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 هداء الإ
 

 

 والدتي الحبيبة التي رافقتني بروحها وإن فارقتني بجسدها.  إلى

 والدي العزيز الذي وضع أسس بنياني المعرفي. روح إلى

 زوجي، رفيق دربي وشريك حياتي.  إلى

 أختي خيرة وزوجها عبد الحميد وبناتها سارة، اسية، خديجة وهاجر 

 بنها امين  إيمان وفاطمة و إأختي رحمونة وبناتها  

 م زوجي بوجمعة خديجة أ إلى

 قدوتي بوزيدي يمينة   إلى

 كل من كان له الفضل في إتمام هذا العمل من قريب أو بعيد    إلى

...   

 

               زهرة                                            
 

 

 

 



 

 
 ب‌

 هداء الإ
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 سرتي الحبيبة أ ملك في هذا الكون أأعز ما   إلىهدي ثمرة جهدي  أ

 جوهرة حياتي والنور التي يدوي طريقي مي الحنونة انت أقدوتي في الحياة  إلى

 وافيك حقك مهما فعلتألا  

 من أفني زهرة شبابه في تربية إلىالرجل الكفاح الذي زرع القيم والمبادئ الاسلامية  إلىو 

 بي الحبيبأ بنائه أ 

 هل التقوى والنعيم في الدنيا والاخرة أمي جعلكما الله من أبي و أ

 أنتم جمال الكون في عينيخوتي محمد شيراز بلال إ إلى

 حبكمأتغري  ةأنتم الابتسام

 زوجي العزيز لقد كان لك الفضل في كل شيء كنت بطلا ورمز الصبر اليوم  

 ن كان في العمر بقية ما زال  إنا فخوره بنجاح لأتقاسم معك هذه الفرحة و أ

 مامنا دربا طويلا دمت لي سندا وفرحا أ

 ابني الصغير حبيب قلبي رغم صعوبة الحمل والسهر والتعب   إلىو 

 وبكاء الليل ولكن تشجعت بك واعتبرت لكي تكون فخورا بأمك في 

 جعله في المراتب العليا إبني و إ حفظ لي إيوم من الايام اللهم  

 فاطنة                                                
 



 

 
 ج‌‌

 

 شكر وتقدير
 

الأستاذة الفاضلة الدكتورة   إلى لا يسعنا ونحن نقدم هذا العمل المتواضع الا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير  
 جنادي نسرين على صبرها ونصائحها وتوجيهاتها في إعداد البحث 

 في مختلف مراحله، ونسأل الله أن يجعل ثوابه في ميزان حسانتها يوم القيامة، 

السادة أعضاء لجنة المناقشة   إلىكما نتوجه بخالص الشكر والامتنان    

على تقييمهم البناء.  عبان حسام الدين  والأستاذ عبد الصدوق حفيظة  ةالأستاذ  

هؤلاء جميعا والآخرين لا تتسع الصفحات ولا الكلمات لسرد أسمائهم ممن قدموا  إلىف  

جانبنا بالتشجيع والدعاء ولسنا نجد ما نرد   إلىلنا يد المساعدة والعون ووقفوا      

الله عز وجل   إلىجميل صنع هؤلاء السادة الكرام جميعا سوى دعوات نرفعها    

أن يغفر ويرحم الجميع في الدارين، إنه نعم المولى ونعم النصير.     

كل من تعلمنا على يده ماضيا ومن يعلمنا حاضرا.  إلىكما نتوجه بالشكر والتقدير   



 

 
 د‌

 

 قائمة المختصرات 

 

ج ج د شج ر الجريدة الرسمي ة للجمهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية   

 ع  العدد

 ص  الصفحة 

 ط طبعة 

 د ر ط  دون رقم طبعة 

 م ر مرسوم رئاسي 
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  بالإضافة نسجام النظام القانوني  إبما يحافظ على    ،بأحكامهلتزام  لإأحترام القوانين والتشريعات للدستور و إن  إ     
هداف هذه الأ  هميةلأتحقيقها نظرا    إلىهداف يسعى كل نظام ديمقراطي  أ هي    ،فراد وحرياتهمحترام حقوق الأإ  إلى

  الدستورية   الحياةساس  أ  لأنهن يتمتع بها الدستور  أالتي يجب    السيادة  وتأكيد   ،القانون   ةوالمبادئ في بناء دول
الذي   الأعلىساسي  وضامن الحريات فيها ومقرر ضمانات حمايتها باعتباره القانون الأ  ،المعاصرة  الدولةفي  

 . 1الدولةقوم عليها نظام الحكم في ييحدد القواعد والمبادئ التي 

  ، ختصاصاتها ويبين الحدود التي تحكم نشاطها إويحدد    ،الدولةفي    العامةكما ينشئ الدستور السلطات       
 .2ن تحترم في كل نظام ديمقراطي أ و  القمةن تستحوذ على ألذلك فان قواعدها لها الحق 

  الدستورية   الكتلةن  ص والتي تح  ،القوانين  ةعلى دستوري  الرقابة  ةليبأ  للأخذ الدول    أ تلج  الحمايةلتفعيل هذه      
ختراق  إ ب  التنفيذية  السلطةو تغول  أ  ،التي قد تنجم عن تدخل السلطات في صلاحيات غيرها  ات كتهان من الإ

 الرقابة  بمبدأفي العالم    الدستورية  الأنظمةجل    تأخذ   الإطارفي هذا    ،لها دستوريا  المحددةالسلطات والصلاحيات  
 المهمةليه هذه إوالجهاز الذي توكل  الرقابةختلاف يكون في نوع هذه ن الإألا  إ ،القوانين الدستوريةعلى 

 :تجاهين إنه يجب التمييز بين أ يارسفي حين يرى الفقيه 

جهاز مركزي واحد مستقل شكلا ومضمونا عن    إلىالقوانين    ةعلى دستوري   الرقابة  ةمهم  كليو   :الأول تجاهالإ 
  . الدولةالسلطات الثلاث في 

حيث يسمح لجميع    ،القضائيةجميع الهيئات    إلىالقوانين    ةعلى دستوري  الرقابة  ةيوكل مهم  ي:الثانتجاه  الإ 
 .3الأمريكية  المتحدةمثال ذلك الولايات  ،القوانين ةنواعها ودرجاتها بالنظر في مدى دستوريأالمحاكم بمختلف 

ول القائم  تجاه الأبالإ  فأخذت سمو الدستور،    أالقوانين لتحقيق مبد   ةعلى دستوري   الرقابة  ةلي أ  تبنت الجزائر    
القوانين   دستوريةعلى  بالرقابةخذت أ نحي  ،محتشمة ةدستوري  بتجربةمرت الجزائر   حيث  المركزية الرقابةعلى 

المجلس الدستوري والذي    ها امسأ  لهيئة  المهمةكل هذه  أو التي  ،  1963  ةول دستور لها سنأستقلال ومنذ  منذ الإ
 .4التي عرفتها البلاد  الاستثنائية للأوضاعبسبب توقيف العمل بالدستور نظرا   لم يرى النور

 

 
أطروحة دكتوراه،  ،الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري الى المحكمة الدستورية ،سميرة عتوتة  1

 . 1ص  ، 2021 ،برج بوعريريج ،جامعة محمد البشير الإبراهيمي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قانون عام
 المرجع نفسه.  2
 .  91ص  ،2023المحكمة الدستورية في الجزائر، ط الاولى، بيت الأفكار، دار البيضاء الجزائر، سنة   ،فريد دبوشة  3
 . 11المرجع نفسه ص   4
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القوانين باعتبارها تساير الفكر الاشتراكي    ةعلى دستوري  للرقابةمتجاهلا    1976  ةبينما جاء دستور سن         
تمثلت في   ،مرت بها البلاد   عصيبةلظروف    نتيجةفقد جاء    1989  ةما دستور سن أ،  الذي فعله ذلك الدستور

شعلتها   بدأت التي    قتصاديةوالإ  جتماعيةوالإ  السياسيةضطرابات  حتجاجات والإالإ،  1988  أكتوبر سنة  5حداث  أ
وفتح    ،بالتغيير السياسي  المطالبة   إلىلتتحول وتتطور الطلبات    ،جتماعيةالإوضاع  بتحسين الأ  ةمطالب  الأولى
 .1للاشتراكية والتحرر من الولاء  الاقتصادية الحرية أماموفتح المجال  ، الحزبية التعددية أمامالباب 

حينها    ،للشعب الجزائري   الملحة رغبات    ةمن خلال تلبي  السابقةخطاء  رك الأالتد   الرئيسيةكانت هذه الدوافع      
لتعاود البلاد الدخول    ،الاستقرار لم يدم طويلا  هذاأن  إلا    الدستورية  للوثيقةجراء تحيين  إ  ضرورةالرئيس    رأى
 .الجمهوريةرئيس  إستقالةو  ،حل البرلمان وتوقيف المسار الانتخابي نتيجة ةثاني ةزمأفي 

المؤسس الدستوري  أكد ومن خلاله  ،عاشتها البلاد   ةفكان في ظل ظروف صعب 1996  سنة دستور ليأتي    
  بالرقابة   ةمكلف   كهيئة،  ومن بينها تبني المجلس الدستوري   ،1989  ةقرها دستور سن أعلى بعض المكتسبات التي  

 .20162و  2008 ،2002  سنة تعديلات منها ةوتعرض هذا الدستور لعد  ،القوانين ةعلى دستوري

السياسي والاقتصادي بفعل الاحتجاجات التي    ستقرارإ  اللا  ةذرو   إلى  2019  ةبينما وصلت الجزائر سن    
على    يةلدستور ا  للكتلة  انتهاكا صارخإوالذي يعد    ة،خامس  ةلعهد الرئيس  عتراضا على ترشح  إ   ،عرفتها البلاد 

والتعديل   التنحيةطلب    إلىفتطورت مطالب الاحتجاجات لتصل    ،الرغم من المانع الصحي البارز الذي كان فيه
 .3السياسي والدستوري للبلاد 

الذي  الرئيس  سفرت عن فوز  أالتي    ،2019  ةلسن  الرئاسيةنتخابات  إ  غاية  إلى  الحالةظلت البلاد على هذه      
من خلال التعديل الدستوري الذي    ت التي تجسد   الدستورية  الوثيقة  ةمن بينها مراجع  ،لتزامإ  45لزم نفسه ب  إ
 . 2020واصدره في ديسمبر   2020نوفمبر في  جراه أ

لسن     الدستوري  التعديل  بموجب  إ  2020  ةعلى ضوء  الجزائري  الدستور  المؤسس    185  المادةستحدث 
 . لم تكن للمجلس الدستوري سابقا ةوخولها صلاحيات جديد  ة،مستقل ةمؤسس ووصفها بقوله  الدستورية المحكمة

 
  ،الجزائر  ،2016 الأولى، ، طالجامعيةالديوان المطبوعات  ،السياسيةللقانون الدستوري والنظم  العامةالمبادئ  ،ادريس اكر و ب 1

 . 226ص 
  ،(والاختصاصات والتشكيلةالمفهوم ) في الجزائر  الدستورية للمحكمةالقانوني  الإطار ،ونيا مقري ص -شري معبد الحليم بن  2

 . 34ص  ،2023 ،ةبسكر  ،رض محمد خي ةجامع ،الأكاديميةميروس و ن ةمجل  ،2 ع ،4المجلد 
  ةعلى الدستوري  ةلتفعيل الرقاب ةجديد ةالدستوري كباديل للمجلس الدستوري في الجزائر خطو  ةالمحكم رةدست ،ابراهيم تاج 3

 ةالصدى للدراسات القانوني ة مجل ،ةالحقوق والعلوم السياسي ةه، كليا دكتور   ةاطروح ،الفصل بين السلطات ومبدأالقوانين 
 . 171 ، ص2020 ،الجيلالي يابس سيدي بلعباس ةجامع ، 5 ع ،ةوالسياسي
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 موضوع البحث  أهمية -1
 أردنا   إذا  القوانين  ةعلى دستوري  الرقابةوهو    الأصيل،ختصاصها  إ  ةن الهدف من استحداثها هو ممارسإ    

الموضوع  لدراسة  والعملية  العلمية  هميةالأظهار  إ مدى    فإنها  ، هذا  على    الدستورية   المحكمة  فعاليةتنصب 
من خلال   الدستورية  الشرعيةوتجسيد    ،القانون   ةنشاء دولإمع المجلس الدستوري في تركيز دعائم    بالمقارنة

 .القوانين ةعلى دستوري الرقابةوهو  الأصيلةممارستها لاختصاصاتها 

  المضيئة وابراز الجوانب    ،للبلاد   الدستوريةتشريعية و ال  الساحةبكل ما يجري في    الإلمامهي    العلمية   هميةالأ    
و نصوص  أضد كل القوانين    الأفراد ين  ص فهي تح  العملية  هميةالأما  أ  ،الرقابيةومهمتها    المؤسسةلهذه    والمبهمة
تعرضنا لهذه   ةما يتوجب علينا عمله في حال  ةومعرف  ،الدستور  مخالفةتعتريها شبهه  التي  وتنظيمية    ةتشريعي

 .الحالات 

الدراسة على    أهميةتنصب       الجزائري   الدوربراز  إهذه  الدستوري  القضاء  به  التي يطلع  وخاصة    ،الكبير 
 . المحكمة الدستورية في توفير متطلبات الدولة القانون من خلال ممارسة دورها الرقابي على دستورية القوانين

 موضوع البحث  إختيار أسباب  -2
 :موضوعية أسباب و  ةذاتي أسباب هذا الموضوع فهي متعددة نذكر من بينها   إختيار سباب بالنسبة للأ    

المزيد عن الحياة الدستورية في   ةفي معرف نابالقانون الدستوري وطموح   نابشغف تتمثل : الذاتية سبابالأ -أ
  كمؤسسة دستورية جديدة. باستحداث المحكمة الدستورية  ةوخاص ،الجزائر

  الأوضاع وما جاء به من مستجدات عالج بها    2020  ةلسن  الأخيربالتعديل الدستوري    نااهتمام جانب    إلى   
 . والتوترات التي عرفتها الساحة السياسية والاجتماعية ،التي عاشتها الجزائر

من    الممارسةالقوانين  ة  على دستوري  فالرقابةللموضوع    العلمية  بالقيمةفتتعلق    :الموضوعية  سبابالأ -ب 
ومعالم الجزائر    القانون   ةركائز دول  إحدىتعتبر    ،الأخيربالتعديل    المستحدثة  الدستورية  المحكمةقبل  

 الجديدة.
 موضوع البحث  ة اشكالي -3

  ة على دستوري   بالرقابةوتكليفها    ،الدستورية  المحكمةستحداث  إف المؤسس الدستوري الجزائري من  د كان ه  إذا    
  الدستورية   المحكمة فنحن اليوم ورغم قصر عمر    ،القانون   ةالحقوق والحريات وتجسيد دول  حماية القوانين هو  

 : التالية تساؤلات الفرعيةنطرح ال
كبديل عن المجلس  ،  2020  ةبالتعديل الدستوري لسن  المستحدثة  الدستورية  المحكمة  فعاليةما مدى     -

 ؟ نالقواني ةعلى دستوري الرقابيةالصلاحيات  ةالدستوري في ممارس 
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 :تتمثل في   ةطرح تساؤلات فرعي إلىيجرنا هذا الموضوع 
 ؟ الدستورية  للمحكمةوتبنيه الدستوري هل اصاب المؤسس الدستوري في تخليه عن المجلس  ✓
 المنظومة التي تعرفها    القانونيةفي ظل الشلالات    ة،حتمي  الدستورية  المحكمة  إلىاللجوء    أصبحهل   ✓

 ؟في البلاد  والقانونية التشريعية
بها   ✓ التي جاءت  الضمانات  هي  ممارستها    الدستورية   المحكمة ما    الدستورية على    الرقابةمن خلال 

 ؟ الحقوق والحريات  وحماية ،مبدا سمو الدستور لحمايةالقوانين 

 تتمثل غايتنا من خلال هذه الدراسة في  هداف الدراسةأ-4
على تحقيق الاهداف التي عجز المجلس الدستوري عن    الدستورية  المحكمة  ةالبحث في مدى قدر  ➢

 . المتعددةالدستور من الانتهاكات  حمايةوهي  ،تحقيقها

 . القوانين في الجزائر الدستوريةعلى  الرقابة ةلممارس الإجرائيةبالجوانب   الإلمام ➢

 للأفراد   دستوريا   فولةكالم  الدستوريةالدفع بعدم    ةليأمين  ثالبحث في الميدان الدستوري من خلال ت ➢
 ية والتنظيمية. التشريع السلطةحقوقهم وحرياتهم من اعتداءات  لحماية

 السابقة  الدراسات-5
  موضوع   تناولت   كاديمية أ  دراسات   وجود   ينفي   لا  هذا  أن  إلا   الموضوع   حداثة  فرغم  السابقة   للدراسات   بالنسبة    

 في   للبحث   كركيزة  عليها  ناعتمد إ و   ،2020  لسنة  الدستوري   التعديل  ظل  في  ،القوانين  الدستورية  على  الرقابة
 أهمها:  الحصر  لا  المثال سبيل على  منها اذكر ةمذكر ال موضوع
  إلى  الدستوري   المجلس  من  الجزائر  في  القوانين  دستورية  على  الرقابة   بعنوان   :الدكتوراه   طروحةأ ❖

  ة كلي   ،بوعريريج  برج   ،الابراهيمي  البشير  محمد   ةجامع  ة،عتوت  سميرة  للطالبة  ،الدستورية  المحكمة
 . 2021-2020  الجامعية  ةالسن  ،الجزائر ،الحقوق  قسم ،السياسية والعلوم الحقوق 

  في   ودورها  الجزائر  في   القوانين  ةدستوري  على  الدستورية  المحكمة  رقابة  بعنوان  اه:الدكتور   ةطروحأ ❖
 والعلوم   الحقوق   ةكلي   ة،قالم  ،1945  ماي  8  ةجامع  ،حدادي  سمير  للطالب   ،القانون   ةدول  ارساء

 . 2023-2022  الجامعية السنة ،الجزائر ،الحقوق  قسم ،السياسية
  الجزائري   الدستوري   التعديل  وفق  الدستورية  المحكمة  ستحداثإ  بعنوان  الماستر  شهادة  نيل  ةمذكر  ❖

  ةكلي  ،سعيدة  ،مولاي  الطاهري   الدكتور  ةجامع  ،كريمة  مهدي و   امين  محمد   نظري   للطلبة  ،2020  ةلسن
 . 2022-2021  الجامعية  السنة ،الجزائر ،الحقوق  قسم ،السياسية والعلوم الحقوق 
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  ومختلف   ،2020  ةلسن  الدستوري   التعديل  ضوء   على  دراسة  الجزائر  في  الدستورية  المحكمة  كتاب  ❖
  الجزائر   ة جامع  ة،دبوش   فريد   الدكتور  للمؤلف  ،المقارنة   بالتشريعات  ةمدعم   دراسة   التشريعية   النصوص

 .2023  النشر ةسن ،الجزائر ،البيضاء  الدار الأفكار، بيت  النشر  دار ،الحقوق  ةكلي ،1
 المتبع في الدراسةالمنهج -6

من     الوصول  ب  ،مناهج ثلاث تباع  إ   الدراسة  اتطلبت  و   إلىهدف  الاهداف  بجميع    الإلمامتحقيق جملة من 
القانونية والاجتهادات القضائية    إلىفمن خلال المنهج التحليلي تطرقنا    ،جوانب الموضوع تحليل النصوص 

والاجراءات   الرقبات   بأنواعما المنهج الوصفي فقمنا من خلاله بتقديم مجموعة المفاهيم المتعلقة  أ  ر،ومواد الدستو 
ما المنهج التاريخي فقمنا من خلاله بمقارنة  أ  ،المتبعة من قبل المحكمة الدستورية في ممارسة مهامها الرقابية

 .والمحكمة الدستوريةالمجلس الدستوري 

 تقسيم خطة البحث -7
 : شكالية الدراسة قسمنا موضوع البحث كالاتيإبغرض معالجة 

  في   الدستوريةممارسة الرقابة    إطارالمحكمة الدستورية كبديل عن المجلس الدستوري في  الأول:  الفصل   •
 .2020ظل التعديل الدستوري لسنة  

    إلى التي عرفتها  الأربعةالرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل الدساتير  الأول:المبحث  -
 .الرقابة القضائية  إلىوالتحول من الرقابة السياسية  2020لسنة  الأخيرالتعديل  غاية

 . تشكيلة المحكمة الدستورية وشروط العضوية فيها  :المبحث الثاني -
 .القوانين دستورية على  للرقابة الدستورية المحكمة ليات أ :الثاني الفصل •

 من قبل المحكمة الدستورية الممارسةالقوانين  ةبة على دستورياانواع الرق الأول:المبحث  -

 . القوانين واثارها الدستوريةعلى  الدستورية المحكمة رقابةجراءات إ :المبحث الثاني -
 



 

 

 

 

 

   

 

   الأول:الفصل 
 المحكمة الدستورية كبديل عن المجلس 

على  الدستوري في ممارسة الرقابة   
دستورية القوانين في ظل التعديل    

2020الدستوري لسنة   
 



 صلاحيات المحكمة الدستورية في الرقابة                 المحكمة الدستورية كبديل عن المجلس الدستوري

الجزائر في إطار ممارسة الرقابة الدستورية في                    الجزائرعلى دستورية القوانين في   
                                        

 

 

7 

من بين المؤسسات التي    ،2020  ةبالتعديل الدستوري لسن  المستحدثة  الجزائرية  الدستورية  المحكمةتعتبر        
قانونيا  ةقانوني  بترسانةالدستوري    المؤسسخصها   مركزا  يعتبر    ،تمنحها  على  إكما  المجلس إستحداثها  نقاذ 

 ة لدول  الأساسية  ة التي تعد لنوا   الدستورية،  الشرعية  ةلحماي   ة تكليفا بمهم  ،مهامه  تأدية الدستوري العاجز عن  
 .1الأفراد  وحريات حقوق  ةحماي و  ،الحق والقانون 

قيمإ        الاختصاص  اهل  السياسي  ةمضاف  ةعتبرها  النقاش  في  التدخل  صلاحياتها  شلل   ،من  لتفادي 
  ة المستحدث مهام  لومن خلال توليها ل  ،عتبر انشائها مكسبا جديدا في النظام القانونيكما ا   الدستورية،المؤسسات  

لسن الدستوري  مهام  أ  فأنها   2020  ة بالتعديل  تمارس  ممارسصبحت  عند  الدستوري  على    الرقابة   ةالقاضي 
 . القوانين الدستورية

كبديل عن المجلس    الدستورية   بالمحكمة من خلال هذا الفصل الموسوم    بالدراسة على هذا الاساس نتناول       
دستوري  الرقابة  ةفي ممارس  ،الدستوري  الت  ةعلى  لسن  عديلالقوانين في ظل    إلى   بتقسيمه  2020  ةالدستوري 
خر  آ  غاية  إلىالقوانين في الجزائر منذ الاستقلال    ةعلى دستوري   الرقابةنتناول في المبحث الاول  ،  مبحثين

  الدستورية   للمحكمة  يوالتنظيم  يالمفاهيم   الإطار  إلىونشير في المبحث الثاني  ،  2020  ةتعديل دستوري لسن
 . في الجزائر

 المبحث الأول:  
 القضاء الدستوري في الجزائر 

تعتبر    الدستورية  الشرعيةلتحقيق         دول  الأساسية  الركيزةوالتي  المؤسس   بات   ،القانون   ةلتكريس   على 
  ، هم هذه الاليات والضمانات أ القوانين    ةعلى دستوري  الرقابةلذلك تعتبر    رقابية،  ةليات قانونيأعتماد  إ الدستوري  

 .2وحمايته من الانتهاكات  بأحكامهوالالتزام   ،سمو الدستور أالتي تكرس مبد 
تقي  ر التي ت  والغاية   الأسمىوهو الهدف    ،القانون   ةدول  ةقامإمن خلال    الحديثة   الديمقراطية  الدول  تهدف     

القانون السائد في  أالقانون شرعيتها و   ةدول  د تستم  الدولة،ليها  إ النظام  يحتل بذلك   الدولة،ساس وجودها من 
فيجب حمايتها    ،في النظام المعاصر  الأسمىهي    الدستورية  الوثيقةوما دامت    القانونية،القواعد    ةالدستور قم

مبدا ثابتا يتم    ةالقوانين حيث تشكل هذه الالي  ةدستوري  ةمراقب  إلىتبادر الدول    الحماية،ولضمان تحقيق هذه  
 .3الدستور  هالاعتماد عليه حتى لو لم ينص علي

 
 الأولى، ةالجلس ،المجلس الدستوري  ةمجل، 17العدد  ،الحق والقانون  ةفي تكريس دول الدستورية المحكمةدور  ،ذ شريف كايس-أ  1

 .44ص ، 2021 ،تيزي وزو ،مولود معمري  ةجامع  الديمقراطية، الممارسةالمرافق لتعزيز  الدستورية المحكمة
 . 45المرجع نفسه، ص    2
ه  ادكتور  ةطروح أ الحق والقانون، ة ودورها في ارساء دول ،القوانين في الجزائر ة على دستوري  الدستورية المحكمة ةرقاب  ، سمير حدادي  3

 .1ص  ،2023 ة، قالم  ،1945ماي  8 ة جامع ة،الحقوق والعلوم السياسي  ة كلي  ،قانون عام
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على    الرقابةعتماد  إ على    مالعام القائ   المبدأفي    المعاصرة  الدستورية   الأنظمة في هذا السياق تلتزم معظم      
 السياسية.من نظيرتها  ةصرام أكثرالتي تعتبر  قضائية، جهة إلى توكلهاو  ،القوانين ةدستوري

مطلبين بينا في المطلب الاول المراحل التي    إلىقسمنا هذا المبحث    د ليه فقإماشيا مع ما تم التطرق  ت      
 الدستورية التعديلات    إلى  بالإضافة  الأربعة،القوانين في الجزائر في ظل الدساتير    دستوريةعلى    الرقابة مرت بها  
  الرقابة ظروف ومبررات التحول من    إلىوتطرقنا في المطلب الثاني  ،  2020  ةتعديل دستوري لسن  لأخروصولا  

 المحكمةستحداث  إفي    متمثلة  2020  ةلسن  الأخيربالتعديل الدستوري    المتبناة  القضائية،  الرقابة  إلى  السياسية
 الدستورية. 

 المطلب الأول: 
 2020ي لسنة تعديل دستور غاية  إلىالقوانين في الجزائر  ةالرقابة على دستوري

سع      الديمقراطية  الدول  من  كغيرها  و   إلى  ىوتسع  ت الجزائر  الحقوق  دستوريا   لحريات احماية    المكفولة 
الرقابة    ةليآوذلك عبر تفعيل    ،لمبدأ سمو الدستور في النظام القانوني للدولةللمواطنين، من خلال تكريسها  

 و سياسية.أنماطها، رقابة قضائية كانت أالقوانين بمختلف ة على دستوري
العالم وبعد        الدستوري الجزائري  تبنى المؤسس    ،1962  ةسترجاع سيادتها سنإالجزائر على غرار دول 

بالنموذج الفرنسي وهي المجلس الدستوري ويرجع    قتداءإ  ،سياسية  ةدستورية القوانين بواسطة هيئ الرقابة على  
 . مستعمراته إحدىة كونها محض ةتاريخي لظروف عتناقه لهذا النموذج إ سبب 
الجزائر بمرحلتين لما كان    القوانين في   ة الرقابة على دستورين نفصل في المراحل التي مرت بها  أ يمكن       

 . لها من تأثير على تغيير المسار الرقابي في الجزائر

 الفرع الأول: 
 مرحلة الأحادية الحزبية 

الواحد  هي المرحلة التي سيطر فيها الحزب  ،  1989دستور    ايةغ  إلىمتدت هذه المرحلة من الاستقلال  إ      
سلطته، ما باقي المؤسسات الدستورية تقوم بمجرد وظائف تحت  أ  ،التحرير الوطني( على السلطة  حزب جبهة)

 . 1ي دور باستثناء التنصيص على مواد الرقابة الدستورية لكن دون تفعيلها أقضاء الدستوري لا يلعب  الكان    حيث 

 

 
  ،بيت الافكار الجزائر ،1 ط  ،النموذج الجزائري  والممارسة والتأسيس التأصيل بين  الدستوريةدعوه الدفع بعدم  ، جمال بن سالم 1

 .109  ، ص2020
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 1963دستورقي ظل  دستورية القوانين الرقابة على أولا: 
بعد  إ        المعتمد  الوحيد  الحزب  الجزائر  الوطني في  التحرير  ستقلالها  إالجزائر    ةستعاد إ عتبر حزب جبهة 

بمشروع اقتراحه هذا الحزب للمجلس    1963بناء على ذلك جاء دستور  ،  1962جويلية    5وسيادتها الوطنية في  
  10عليه الشعب الجزائري وصدر في    ىثم استفت  ،عضاء الحزب أ وصادق عليه المجلس التأسيسي المكون من  

 1. 1963  ةسبتمبر سن

القوانين والاوامر التشريعية وذلك بطلب من رئيس    ةكلف المجلس الدستوري حينها بالرقابة على دستوري      
 ة حق طلب من المجلس الدستوري ممارسبرئيس المجلس الشعبي الوطني    خص ،  إخطارالجمهورية وليس  

فيعتبر ذلك عدم توافق مع روح الرقابة الدستورية   ،القوانين دون رئيس الجمهورية  ةالرقابة القبلية على دستوري 
 2بمفهوم الفقيه كلسن. 

بين السلطة التشريعية    ةمناصف   1963  ةالمجلس الدستوري وفق ما حدده دستور سن  ةكما جاءت تشكيل    
القضائية المادة    ،والسلطة  يتشكل من   63حسب ما جاء في  يتوزعون كلتالي  7منه  يمثلون  3  أعضاء  منهم 

يمثلون    3و - ورئيس الغرفتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا  -رئيس المحكمة العليا    -السلطة القضائية وهم 
يمثل السلطة التنفيذية ويعينه رئيس    1وعضو-السلطة التشريعية وهم نواب يختارهم المجلس الشعبي الوطني  

ح عند التصويت حسب جيكون له صوت مر   الأعضاءكما ينتخب رئيس المجلس من بين هؤلاء    ،الجمهورية
 . 1963من الدستور    63الفقرة الثانية من المادة 

التي اولاها المؤسس الدستوري للمجلس بنصه عليه من الناحية الشكلية في الباب المتعلق    ةورغم المكان    
العدالة الفضائية وتحت عنوان  المجلس  ث  ،بالسلطة  النص على  والمجلس    الأعلىم   ،للدفاع  الأعلى للقضاء 

                       . 19583اكتوبر    ةربعأفي دستور    أيوانه لم يكتمل معالمه في نشأته في فرنسا قبل خمس سنوات    ةوخاص
أن   التجربة  إلا  تعمر طويلا  الأولىه  لم  الجزائر  في  القوانين  الدستورية  على  العمل   ،للرقابة  لتعليق  وذلك 

  59بفعل تطبيق الحالة الاستثنائية تجسيدا للمادة    ،اسابيع فقط من اقراره  3التي لم تدوم سوى   1963بالدستور  
مما جعل  ،    41965  ةجويلي  10في    182-65وانتهى العمل بالدستور بصدور الامر    1963من الدستور  

 

 1جمال بن سالم، دعوى الدفع بعدم الدستورية بين التأصيل و التأسيس و الممارسة، النموذج الجزائري، ط الأولى، بيت 
. 109ص ،2020الأفكار، الجزائر،  

 2 المرجع نفسه ص 111.
 3 المرجع نفسه ص111.

 4 بوكرا ادريس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، ديوان  المطبوعات الجامعية، ط الأولى، الجزائر،2016،  
226ص   
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 خطار فعاليته فانه كان ضعيفا حيث اقتصرت جهات الإ  إلىوللإشارة    ،تنصيب المجلس الدستوري مستحيلا
القوانين فكيف تحريك    مصدرولانهم في الاغلب هم    ،على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني 

 . هذه القوانين ةالرقابة على دستوري

 1976 دستورية القوانين في ظل دستورالرقابة على  :ثانيا 
  22صدور دستور    ةاي غ  إلى  ، 1963بالفراغ الدستوري منذ تجميد العمل بدستور    المرحلةاتصفت هذه      

للقوانين نهائيا وذلك لتعارضها    الدستورية  الرقابةالمؤسس الدستوري النص على    أغفلحيث  ،  19761نوفمبر  
 آنذاك.النظام السياسي القائم  وطبيعة الأوضاعمع 

لكنه كان خاليا من    ،بناء على استفتاء شعبي  1976وجاء دستور    1975  ةحيث سبقه الميثاق الوطني سن    
 : منها الرقابةخرى من آشكال أبينما نص على  الدستورية  الرقابةالنص على 

يمارسها الشعب من   الشعبية "الرقابةن أعلى   1976من الدستور  187 المادة  هنص  الشعبية: الرقابة •
 2". والمجلس الشعبي الوطني المنتخبة والولاية البلدية الشعبيةخلال المجالس 

 الرقابة ومهامه في    المحاسبةمجلس  "على    190في مادته    1980النص عليها تعديل    المالية:  الرقابة •
 3المالية".

 والمؤتمر  المحافظة  القسمة  (الحزب الواحد   ةجهز أعلى مستوى    الرقابةتمارس هذه    السياسية:   الرقابة •
 4(.1976من الدستور   95 )المادة ةدستوري  رقابةمن كونها  أكثرصفه النضال السياسي   في)

عن طريق النقابات   الرقابةتمارس هذه  " من الدستور    187  المادةوهو ما تضمنت    العمالية:  الرقابة •
 5والفلاحية والإدارية". الإنتاجيةعلى مستوى القطاعات 

اجراءات  وصعوبةبعد فقدان الدستور لجموده  ،القانون التشريعي ةللنص الدستوري نفس مرتب أصبححيث     
القوانين وظهر    ةعلى دستوري  الرقابةهر على  ساليات وهيئات ت  لإيجاد الذي دفع الحزب الواحد    الأمر  ،تعديله

 . 61983 ةسن ب ذلك في المؤتمر الخامس للحز 

 

   1 المادة 187، من دستور 1976. 
  2 المادة 190 من دستور 1976.
  3 المادة 193 من دستور 1976.

  4 المادة 187 من دستور 1976. 
  5 المادة 187 من دستور 1976.

 . 112/ 113ص ص   ،المرجع السابق  ، جمال بن سالم  6
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الميثاق الوطني على    وثيقة  سمو  ةفكر   ةبعد هيمن  ةدستوري  رقابيةهيئات    بإيجاد   المناديةجاءت هذه الافكار      
 1المرحلة.التي كان يحميها الحزب في تلك  الدستورية الوثيقة

 الفرع الثاني: 
 مرحلة التعددية الحزبية 

ة اهم منعرج قامت به البلاد بعد حوادث خمس  الحزبية  التعددية  إلى  الحزبية  الأحاديةالجزائر من    إنتقاليعد       
 بأكمله، النظام السياسي    ةمراجع  ضرورة  إلى الدستوري    المؤسسودفعت    الأوضاع   ت حيث حسم   ،1988اكتوبر  

وكان ذلك ،  1989فيفري    23دستور    بإقرار  بدأت   ةاصلاحات شامل  ةعملي  إطارفي    نتقالفقد جاء هذا الإ
والفصل بين السلطات    الحزبية  التعددية  ةوالولوج في مرحل ،المجتمع للتخلص من الحزب الواحد   ةلرغب  ستجابةإ

 2للدولة.في النظام القانوني  الأفراد الحقوق والحريات  وحمايةنشاء اليات للحفاظ على سمو الدستور إمع 
 1989دستور أولا: الرقابة على دستورية القوانين في ظل 

 على دستورية   بالرقابةنشاء المجلس الدستوري وكلفته  إعلى    ةصراح  1989من دستور    153  المادة  ت نص     
  ، واعلان نتائجها  التشريعية والانتخابات    الرئاسيةعمليات الاستفتاء والانتخابات    ةصح   إلى  بالإضافة   ،قوانينال

 له.الاستشاري الدور جانب  إلى بشأنهاوتلقي الطعون  
دستوري     في  بالفصل  كلف  مطابق   ةكما  وكذا  والمعاهدات  والتنظيمات  للمجلس   ةالقوانين  الداخلي  النظام 

 . الشعبي الوطني للدستور
المجلس التي حافظت على نفس عدد   ةعلى تشكيل  1989من دستور    153  المادة  ت في نفس السياق نص    

  الجمهورية عضاء يعينهم رئيس  أ   ثلاثةن  أعضاء حيث  أ   ةوهو سبع،  1963  ةعضاء المجلس الدستوري لسنأ 
  المحكمة وعضوان تنتخبهم    أعضائه، وان ينتخبهم المجلس الشعبي الوطني من بين  ضع   ،بما فيهم رئيس المجلس

 3أعضائها. العليا من بين 

  ، عضاء المجلس أ على تعيين    الجمهورية من خلالها رئيس  ة  التنفيذي   السلطة   ةهيمنالملاحظ في هذا الحال     
المجلس الشعبي    ورئيس  الجمهوريةعلى رئيس    خطاركما اقتصرت جهات الإ  الا استقلالية،  مما يكسبه نوعا من

 الوطني.

 

   1 جمال بن سالم، المرجع السابق، ص 112- 113. 

   2 فيصل موساوي -شرف لبدين خيار، الرقابة على دستورية القوانين بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية، مذكرة شهادة 
.07ص  ،2023بومرداس، السياسية جامعة  والعلومالحقوق  العام كليةقانون  ،رماست      

   3 عمار كوسه، أبحاث في القانون الدستوري، دار هومة، الجزائر،2018، ص 147. 
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 1996ثانيا: الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور 

تعديلات على المجلس الدستوري فخصص له   ةعد   1996نوفمبر  25 لسنة الدستوري دخل التعديل أ    
  التشكيلة من حيث دخلها على إجانب تعديلات  إلى  ،القوانين دستوريةعلى  للرقابة 169 إلى 163مواد من 

ما  ينتخبه2 ،من بينهم رئيس المجلس الجمهوريةعضاء يعينهم رئيس أ  3 أعضاء، 9إلى  الأعضاءعدد 
عضوا واحد تنتخبه   أعضائه،من بين  الأمةاثنان ينتخبهم مجلس  أعضائه،الوطني من بين  يالشعب المجلس

 1نتخبه مجلس الدولة من بين اعضائه. ي  1المحكمة العليا من بين اعضائها وعضو 

 فيهم   بما  عضاءأ   3  يمثلها  السلطات، التنفيذية  حيث تمثيلعدم التوازن من    التشكيلةما يستشف من هذه      
  هي   حين  في  ،فقط  عضوين  2فممثله  الفضائية  السلطة  ماأ  ء أعضا  4  ب   ةممثل  التشريعية  والسلطة  ،الرئيس
 الاصيل. الاختصاص  ةصاحب
جانب رئيس    إلى  الأمةلتشمل رئيس مجلس    خطارنه وسع من جهات الإأكما يلاحظ على هذا الدستور      

  للرقابة،   الخاضعة جانب ذلك فانه وسع مجالات القوانين    إلى   ،ورئيس المجلس الشعبي الوطني  الجمهورية،
لتشمل  إووسع   دستوري   الرقابةختصاصاته  المنازعات    ةعلى  في  الفصل    الخاصة والمهام    الانتخابيةالقوانين 

 . والاستشارية

رئيس المجلس الدستوري ونائبه   ةحيث جعلت عهد  ،4  الفقرة  183  المادةفتضمنتها  العهدةما فيما يخص أ    
سنوات يخضعون خلالها    8مدتها    ةواحد   ةعهد   الأعضاء  بقية  يبينما يؤد   ،سنوات   8تقدر    ةكامل  ةواحد   ةفتر 

  2الجمهورية. رئيس  طرف عينين منللأعضاء الموهنا يظهر التفوق  ،سنوات  4للتجديد النصفي كل  

نظامه الداخلي    لأعداد للمجلس الدستوري    المطلقة  الصلاحيةذلك منح المؤسس الدستوري    إلى  بالإضافة      
عضاء  أ كما منح    والتنفيذية،  التشريعيةعن السلطتين    بالاستقلاليةالمجلس    ةحيث يتمتع قضا  مداولة،عن طريق  

فلا يمكن    ،كضمان لتحقيق نزاهتهم واستقلاليتهم  الجزائية،في المسائل    الفضائية  الحصانة   الدستوري   المجلس
 ة جراءات معينإبعد    ،و بترخيص من المجلس الدستوري أ  الحصانةلا بعد تنازل صريح منهم على  إمتابعتهم  

 3حددها نظام المجلس.

 

 

 1  فيصل موساوي – شرف الدين خيار، الرقابة  على دستورية القوانين بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية، مذكر ة 
 ماستر، قانون العام، جامعة محمد بوقر ة، بومرداس، 2023،  ص 9.  

    2 المادة 183 الفقرة 04 من دستور 2016.  
    3 المادة 185 من دستور  2016.  
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 2016ثالثا: الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 
  ة بين السلطات في تشكيل   الواردةالمنعرج الحاسم لضبط الاختلالات    2016  ةيعتبر التعديل الدستوري لسن      

من التعديل    183  المادةنصت عليه  ا  وهو م  12  إلى  9من  الأعضاءعدد    فجاء الاول برفع  ،المجلس الدستوري 
 : كالتالي 12عضاء المجلس الدستوري  أ حيث يتوزع  2016  ةالدستوري لسن

 الجمهورية. اعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه يعينهم رئيس  4 •
 . الأمةمجلس   أعضاءبين ينتخبان من   2 •
 . المجلس الشعبي الوطني أعضاءينتخبان من بين  2 •
 .العليا بين قضاتها المحكمةينتخبان من   2 •
 1الدولة.  بين قضاتها مجلس  ينتخبان من2 •

ه لا  إلا أنخلق التوازن بين السلطات من حيث التمثيل العددي    التشكيلةيفترض في غرضه من توسيع       
 التشكيلة. على   التنفيذية السلطة ةفلم يستطع الحد من هيمن ه،يراوح مكان يزال

 هي: ف العضويةما فيما يخص شروط أ

 . و الانتخاب أيوم التعيين   ةكامل ةسن 40و تعيينه أ نتخابه إبلوغ العضو المراد  ❖

على الاقل في مجال   ةسن   15مدتها    ةمهني  ةالتمتع بخبر   عفي مجال القانون م  ةعلمي  ةثبات كفاءإ ❖
و مجلس أالعليا  المحكمة محامي لدى  ةتساب صفكإو أو في القضاء أ القانونية والعلوم التعليم العالي

 الدولة. عليا في  وظيفةو في أ الدولة

و تكليف  أ  وظيفةي  أو  أخرى  آ  ةي عضويأفي المجلس الدستوري مع    العضويةالتنافي    ةجانب حال  إلى ❖
 2ة.حر  ةو مهنأ و نشاط أ ةبمهم

الثاني: المطلب   
الرقابة القضائية إلىمن الرقابة السياسية  لالتحو  

ظروف   هملتأوانما    ،عتباطياإ لم يكن    القضائية  الرقابةن توجه المؤسس الدستوري الجزائري نحو تفعيل  إ     
فبعد ظهور الاحتجاجات   ة.عام  ةبصف  والمغاربية  العربية  والمنطقة  ةخاص  ةعرفتها الجزائر بصف   ةوقانوني  سياسية
في بعض الدول   ةوعسكري  سياسيةضطرابات  إ  إلىالتي ادت  ،  وهو ما عرف بثورات الربيع العربي  الشعبية

 

    1 فيصل موساوي -شرف الدين خيار، المرجع السابق، ص 11.    
    2 جمال بن سالم، المرجع السابق، ص 118.  
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  ة استباقي ة  كخطو   ةدستوري  ت لاديجراء مراجعات وتعإ  إلىمن بينها الجزائر  الأخرى التي  سارعت الدول    العربية،
 الشعبية.لتفادي الاضطرابات 

 الفرع الأول: 
الرقابة القضائية  إلىالتحول  أسبابظروف و   

التي تمخض عنها انتخابات    1988اكتوبر    ةحداث خمسأ  نتفاضةإوذلك من خلال  السياسية    الساحة فتح        
 .الانقاذ  جبهةوالتي تكللت بفوز حزب  ،1991 ةسن ةتشريعي

 الدولة شؤون    ربتسيي  الخاصةنه جاء لتحديد القواعد والقوانين  أيعتبر دستور قانون بمعنى    1989دستور      
حيث    ةزمأنه اعتبر دستور  أغير    الديمقراطية،وتبيان الحقوق والحريات وغيرها من قيم    ،والمؤسسات والسلطات 

 . 1988اكتوبر  5حداث أ  ةشعبي ةنه جاء بعد انتفاضأ

لتتطور بعد ذلك   خامسة،ال لعهدة  اضد    ةحتجاجات شعبيإ  تجدد   عرفت الجزائر  2019  ةسن  وفيه  إلا أن       
وعلى    الجزائرية  القانونية   المنظومة وتعديل    ة شامل  ةواقتصادي  سياسيةصلاحات  إجراء  إ  ضرورة  إلىب  لالمطا

 .1سها الدستور أر 

 السياسية والقانونية للتحول  فأولا: الظرو 
الظروف  إ      دفعت    والقانونية  السياسيةن من   الرقابة التحول من    إلى  الجزائري   الدستوري   بالمؤسسالتي 

هي    الدستورية  المحكمة  بواسطة  ةممارس  القضائية  الرقابة  إلىمن طرف المجلس الدستوري    ةممارس  السياسية
في    القانونية  المنظومة  ةجانب هشاش  إلى  الدولة،في    والسيادية   السياسيةعلى القرارات    التنفيذية  السلطة  ةهيمن
دفع المؤسس    القانونية،قواعده    ةقداسحترام  إوعدم    ،على الدستور  المتكررةوذلك من خلال الاعتداءات    ،البلاد 

 : يلي  فيماالتي ننجزها  ةوقانوني سياسيةالتحول مرتكزا على ظروف  إلىالدستوري 

.الظروف السياسية للتحول1  

هي وجود دستور جامد قابل   ،على هذا التحول  المؤسس الدستوري التي حفزت  السياسيةن من الظروف إ     
فلها  كمبدا الفصل بين السلطات مع الاعتراف بالحقوق والحريات التي ي  وتحقيق،  ةوفق اجراءات معقد يل  د للتع

في الجزائر هو رغبه النظام الجزائري    الرقابةالتحول    أسباب ف،  القانونية  القاعدةومراعات مبدا تدرج    ،الدستور

 
 1حدادي سمير، لزهر خشايمية، المحكمة الدستورية الجزائرية في التعديل الدستوري لسنة 2020 بين ضرورة التغيير وفعالية 1

 –مخبر الدراسات القانونية البيئية  1945ماي  8مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة  ، 1 ع ،15المجلد  ،التأثير
. 246 ص ، 2022،الجزائر  -قالمة  
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والسبب   ،ةالدستوريالحكم وعلى راسها المؤسسات    ةمنظوم  بإصلاحبعد الحراك الشعبي الاصيل الذي طالب  
 1عديدة.ستمرار الرئيس في الحكم رغم عجزه الواضح لعهد إ ةزمأعلى حل الدستوري سكوت وعجز المجلس 

صلاحات إوادخال    ،مجلس الدستوري توكل للمهام لم    المستحدثة  المحكمةكما خول المؤسس الدستوري لهذه       
حتفظ ببعض الصلاحيات كانت للمجلس حيث عززها  إه  إلا أن  ،القوانين  الدستوريةعلى    الرقابة  طبيعةعلى  

 وفعلها.

وذلك من خلال    السياسية،  الساحةوفتح    المعيشةبتحسين ظروف    المطالبة  إلى  ةلقد كانت الجزائر سباق      
والتي تكللت بفوز   1991 ة سن ةتمخض عنها انتخابات تشريعي  ، التي1988اكتوبر  ةحداث خمسإ  الانتفاضة

 .الانقاذ  جبهةحزب 

 الدولةشؤون    ربتسيي  الخاصةنه جاء للتحديد القواعد والقوانين  أيعتبر دستور قانون بمعنى    1989دستور      
حيث   ةزمأنه اعتبر دستور أغير   الديمقراطية،والمؤسسات والسلطات وتبيان الحقوق والحريات وغيرها من قيم 

 .1988كتوبر أ ةحداث خمسأ  ةشعبي ةنتفاضإنه جاء بعد أ

 لب لتتطور بعد ذلك المطا  خامسة،الة  لعهد اضد    ة حتجاجات شعبيإعرفت الجزائر    2019  ةسن   فيه  إلا أن       
راسها    الجزائرية   القانونية  المنظومةوتعديل    ة،شامل   ةواقتصادي  سياسيةصلاحات  إجراء  إ  ضرورة   إلى وعلى 

 2.الدستور

 الظروف القانونية للتحول   -2
هم مطالب الحراك  أ كان    ، سها الدستورأوعلى ر   القانونية  المنظومةبتعديل    المطالبة  القانونية  سباب الأمن       

للوثائق    ةجل مواكبأالشعبي الاصيل وذلك من   الملحوظ  تجعلها    ةبصف  والإقليمية  العربية   الدستوريةالتطور 
فالواجب    ،حكام كانت سبب وجودهأوباعتبار الدستور يضع    ،مع التطور القانوني الحاصل  ومتزامنة  ةمواكب

 3.حكامهأ ةو مراجع أجراءات تعديله إجراءات تضمن سموه من خلال تشديد إستحداث إ

 

 
  ةفي تحول المؤسس الدستوري الجزائري من المجلس الدستوري الى المحكم ةقراء ،بالخير الدراجي ،فرحات بن سالم  1

  يالواد ةجامع ة،والسياسي ةللبحوث القانوني  ةالدولي ةمجل 1 ع 7المجلد  ،2020 ةفي ظل التعديل الدستوري لسن ةالدستوري
 .566ص  ، 2023 ،الجزائر

 .164-  163ص  ، 2018 ،والنشر والتوزيع الجزائر  ة للطباع  ة،مو ه دار ،ابحاث في القانون الدستوري  ،عمار كوسا  2
،  28، المحكمة الدستورية في الجزائر دراسة في التشكيلة والاختصاصات، مجلة الاجتهاد القضائي، مجموعة اونيسي ةليند  3

 .108ص   ،28ع 
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 ثانيا: مظاهر التحول الموضوعي، الوظيفي والشكلي

  رقابية   كهيئة  الدستورية  للمحكمةلهذا التحول    الشكليةمن المظاهر    ةالدستوري على مجموع  المؤسس   أكد      
 : في الشكليةوتتمثل هذه المظاهر  2020 ةبالتعديل الدستوري لسن  ةمستحدث

فتسميتها    ،في البلاد   القانونية  المنظومةستكمال الاصلاحات التي تعرفها  إ  ةكان ذلك لمواكب  :ةالتسمي -1
،  الدفوع،  الوجاهية  (العام  المبدأحيث  من  قصد انها تخضع لنفس ما تخضع له المحاكم    بالمحكمة
  ة نها مؤسس أحظ  نلا   2020  ةمن التعديل الدستوري لسن   185  المادةوباستقراء    ،) الخصوموالطلبات  

  .1الدستوريةمما يعزز مركزها القانوني وقيمتها  القضائية، السلطة مستقلة عن

ه  إلا أن المجلس    أعضاءعلى نفس    2020  ةحافظ التعديل الدستوري لسن  :والتشكيلةداء اليمين  أ  -2
  فأبقى ما من حيث اليمين  أ  ،المنتخبين  عضاءلأ وغلب طابع التخصص    العضوية،شدد من شروط  

مجلس الدستوري   ةالمجلس الدستوري فقط غير كلم  أعضاءالمؤسس على نفس يمين المؤدى من طرف  
رئيس    أمامها فالمجلس كان يؤدي اليمين  أمامالمؤدى    للجهةجانب تغييره    إلى  الدستورية،  ةبمحكم

جانب غرضه من خلق    إلى   ،العليا  للمحكمة  الأول الرئيس    أمام تؤدي اليمين    المحكمة بينما    الجمهورية
  الجمهورية، معينين من طرف رئيس    بأربعة  ة ممثل  الأولىف  والقضائية،  التنفيذيةتوازن بين السلطتين  

 2. الدستورية المحكمة أعضاءها من خلال أماماليمين  أداءفتنال شرف  الثانيةاما 

 الفرع الثاني: 
 والمبررات الهيكلية للتحول  عالدواف

أ      ممارس  أسباب هم  إن  الدستوري  المجلس  من  الدستوري  المؤسس    المحكمة   إلى  السياسية  رقابة   ةتحول 
من قوانين   الدولةخضاع كل ما في  إي  أالقانون    ةمبدا دول   ةقامإهو    القضائية،  الرقابة  ةوممارس  الدستورية

 . ةساسيأضمانات تعتبر   ةلا بوجود عد إيتحقق ذلك  ن ول ،الدستور إلىوتشريعات 
 
 
 
 

 
محكمة الدستوري ظل التعديل  المجلس الدستوري الالدراجي بالخير، قراءة في تحول المؤسس الجزائري من  -فرحات بن سالم   1

 .568، ص  2023المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة الواد الجزائر،  ،1 ع ،7المجلد    ،2020 لسنة ي الدستور 
 .570المرجع نفسه ص   2
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 أولا: الدوافع الهيكلية للتحول
 الرقابة استبدال هيئه  إمن    الدستوري   المؤسس  ةن نيأ  القضائية،   الرقابة  إلى  السياسية  الرقابةتحول من  ال      

احتفظ ببعض المظاهر المجلس  إلم يكن بشكل مطلق وانما    المستحدثة  الرقابية  بالمؤسسةهي المجلس الدستوري  
 1والعضوية.  الوظيفية الناحيةمن 

بجانب من  إ        بكلم  ةواستبدل كلم  التشكيلةحتفظ  المجلس  القانون    أساتذةمن    المحكمةتتشكل    ةيتكون 
في حين    العضويةواحتفظ ببعض الشروط    ،هاأمام  المؤدى  الهيئةحتفظ بصيغه اليمين واستبدل  إ  ،الدستوري 

 2. في بعضها وسعه هو إلا أن خطارواحتفظ بنفس جهات الإ ،شدد البعض الاخر

 نشأة الرقابة القضائية  ت ثانيا: مبررا
لذلك فان القضاء الدستوري يعتبر    ،تطبيق القانون يعتبر الاختصاص الأصيل للقاضي الدستوري هو        
يرى    التشريعية،  السلطة  لأعمالالمقوم    بمثابة  القضائية  الرقابة   تبرفتع  ،من القضاء العادي  وصرامة  ةجدي  أكثر

 :غايات هي على التوالي ثلاث   ةلتلبي نشأت   القضائية الرقابةن أالمؤسس الدستوري 

يقوم البرلمان بسن القوانين والتشريعات التي لا تكون    :التنفيذية  السلطةوتغول    سيطرةمن    الحماية  - 1
فقد    بإصدارها  التنفيذية  السلطةتختص    ية،تطبيقالو  أ  المكملةيجاد القوانين  إمما يستدعي    ،لتطبيق  ةكافي

هذه  على    للرقابةفيتدخل القضاء الدستوري    ،للدستور  ةمخالف   والتطبيقية  التنظيميةتكون هذه المراسيم  
  جهة عند حدود اختصاصات من    التنفيذية  للسلطةوتوقيفا    جهةللبرلمان من    ةحماي  ةمكملالالقوانين  

 l’incompétence négative.3عنه في القضاء الدستوري الفرنسي بمصطلح   ما يعبروهذا  أخرى،

 إلى القوانين من طرف القضاء الدستوري  ةعلى الدستوري ةتؤدي الرقاب :البرلمان أداءتحسين مستوى   - 2
مع الدستور حتى لا يقع    ةصدار قوانين تكون متفقإمن خلال محاولتها    ةالتشريعي  ةتطوير عمل السلط

مرجع لاي    ةمثاب ب ن الاجتهادات التي يصل اليها هذا القضاء  أالقضاء الدستوري بما    أمامحراج  إفي  
 4.عمل تشريعي

 
، مجلة  1 ع، 10، قصاصات المحكمة الدستورية، دراسة مقارنة مصر الجزائر، المجلد دكتورة نبيلة عبد الفتاح قشطى 1

 .2022 ،جامعة المنوفية مصر ،كلية الحقوق  ،المحكمة الدستورية
 المرجع نفسه.  2
3  Yann aguilla le conseil constitutionnel et la philosophie du droit LGDJ. 1993 p 75.  
مجلة  التأثيرخشايميه الازهر، المحكمة الدستورية الجزائرية في التعديل الدستوري بين ضرورة التغيير وفعالية  -سمير حدادي  4

   .  261-  243 ص  ،2022  الجزائر، قالمة البيئية القانونية الدراسات ،1 ع ، 15  المجلد العلوم الاجتماعية والانسانية مخبر



 صلاحيات المحكمة الدستورية في الرقابة                 المحكمة الدستورية كبديل عن المجلس الدستوري

الجزائر في إطار ممارسة الرقابة الدستورية في                     الجزائرعلى دستورية القوانين في   
                                        

 

 

18 

مراكز    - 3 ينتج عن    :البرلمانية  ةوالغفل  الخطأتصحيح  برلماني إي  أقد    ة برلماني   ةغلبيأ ظهور    ةنتخابات 
وربما يكون في   الأقلية،ن تمرر قوانينها التي تخدمها رغما على هذه  أوتحاول    الأقلية،تسيطر على  

فياتي القضاء الدستوري    ة،و حزبي أ  ة مصالح سياسيل  ةخدم  ةتمرير هذه القوانين مساسا بالقواعد الدستوري
السيطر أمن   هذه  وقف  الاغلبيأومنع مرور    ةجل  تخدم  قوانين  للدستور  ةي  مخالفه  قضاء فل  ،وتكون 

 .1سمو الدستور أوضمان لمبد  ةللديمقراطي ةهو حماي ة،الدستوري في النهاي 

 المبحث الثاني: 
الإطار المفاهيمي والتنظيمي للمحكمة الدستورية في الجزائر في ظل التعديل الدستوري لسنة  

2020 
الفقيه        مهم  مول  فنسيسها عرف  الدستور  يمنحها  الدستوري هي مؤسسة  المتعلق    ةالقضاء  النزاع  حل 

القضاء الدستوري هي تلك السلطة    روسوكما عرفه البروفيسور  ة دستورية،  طبيع  ذو  و تفسير نص أ بتطبيق  
صدرت عن السلطات   لأعمال  الدستورية،  الملائمةعدم    واويعاقب  واالمعنيون ليقيموا ويراقب  للأشخاص   المعطاة
 .القوانين التي يقرها النواب  ةخاص وصورة العامة

يعبر النواب المنتخبون عن    القانونية،في نظريته حول هيمنة القواعد    هانز كلسون   يهيقول الاستاذ الفق      
لا عندما تخضع  إ لكن هذا الوجه الجميل لا يكتمل    الديمقراطية،  لأوجهجل  أفي البرلمان وهذا من    الشعبية  آرائهم 

هذا الدستور الذي يعبر    ،حتى تكون اعمالهم ملائمه للدستور  الدستورية  القضائية  للرقابةعمال هؤلاء النواب  أ 
 .في الشعب  المتمثلة التأسيسية  السلطة آرائهمعن 

ن تعرف بنفسها  أ ترك المجال لها    وإنها  ة،صراح   الدستورية   المحكمةلم يعرف المؤسس الدستوري الجزائري       
 .للبلاد  والدستورية القانونية ةهميتها ودورها في الحياأ من خلال 

في الجزائر في    الدستورية  للمحكمة  يوالتنظيم   ييدفعنا الخوض في هذا المبحث المعنون بالاطار المفاهيم     
لسن  الدستوري  التعديل  المطلب    إلى  الدراسةتفصيل    إلى،    2020  ة ظل  في  نتناول  الاطار    الأولمطلبين 

والاساس القانوني لها والتعريف بها والخوض   الدستورية  المحكمةونتناول نشاه    الدستورية،  للمحكمةالمفاهيمي  
الثاني    القانونية، في طبيعتها   المطلب  في  نتعرض  التنظيمي    إلىبينما  في ظل    الدستورية   للمحكمةالاطار 

 
 .112، ص  2018، دار هما للطباعة والنشر، والتوزيع الجزائر، د ر طالدكتور عمار كوسا، ابحاث في القانون الدستوري،  1



 صلاحيات المحكمة الدستورية في الرقابة                 المحكمة الدستورية كبديل عن المجلس الدستوري

الجزائر في إطار ممارسة الرقابة الدستورية في                     الجزائرعلى دستورية القوانين في   
                                        

 

 

19 

 العضويةوشروط    البشرية  التشكيلة وندرس فيه    ،كبديل عن المجلس الدستوري   2020  ةالتعديل الدستوري لسن
 والإدارية.  الهيكلية التشكيلةجانب  إلى

 : الأولالمطلب 
 الإطار المفاهيمي للمحكمة الدستورية 

دستوري  ةن حاجإ      الرقابة على  لتجسيد  الدستوري  باعتبارها من صميم    ةالمؤسس  ختصاصات  إالقوانين 
 ة من ذوي الاختصاصات القانونية والقضائية لمزاول  ةمستقل   ةوجب عليه تشكيل هيئأ  ،هيئات رقابية قضائية

 . من حيث عدم مخالفتها للقواعد الدستورية  ،النصوص القانونية والتنظيمية والمعاهدات   ةالتحقق من سلامة  مهم
تعريفها   إلىالمستحدث للمحكمة الدستورية والمشير    2020  ةباستقراء نصوص التعديل الدستوري لسن      

ن المؤسس الدستوري قد دعم هذا أ  عملها، نلاحظختصاصاتها واساليب  إجانب    إلىشروط العضوية فيها  و 
التعديل بترسانة قانونية من المراسم الرئاسية والقوانين العضوية الموضحة لإجراءات عملها والاليات المتبعة  

 عدادها لقوانينها الداخلية. إ مكانية إ إلىكما اشار  القائمة، للفصل في النزاعات 

 : الأولالفرع 
 نشأة المحكمة الدستورية في الجزائر 

و تعديل للدستور من  أضرورة المبادرة بإصلاح    إلىإن ظروف السياسية والقانونية دفعت الدولة الجزائرية       
حترام مبدأ الفصل بين  إستهدفت تنظيم السلطات العامة في الدولة بسبب عدم  إالاختلالات التي    ةشانه معالج

ن نفصل  أ رتأينا  إ  1، المساس بالحقوق الأساسية والحريات العامة المكفولة دستوريا  إلىدى  أوالذي    ،السلطات 
 مرحلتين: المحكمة الدستورية بين ة نشأ

 ما قبل التحول  ةمرحل أولا:
متمثلة في    ةلجهات سياسي  ،القوانين  ةوكلت الجزائر كغيرها من المستعمرات الفرنسية الرقابة على دستوريأ    

حيث ظهرت الرقابة على الدستورية القوانين في الجزائر في    ،منها بالنمط السياسي  قتداءإالمجلس الدستوري  
 2والذي لم يعمر طويلا. 1963 ة ول دستور عرفته البلاد سنأ

الدستور لرئيس    ةحماي   ةل مهمكالقوانين واو   ةمتجاهلا للرقابة على دستوري  1976في حين جاء دستور        
مؤكدا على وجود    ،القوانين  ةليعيد تكريس مبدا الرقابة على دستوري  1989  ةالجمهورية بينما جاء دستور سن

 
 .108السابق، ص  لونيسي، المرجع ةليند  1
 .43ص المرجع السابق، شرف الدين خيار، -لموساوي فضي  2
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حين مجيء التعديل   إلى  1989  ةمن تعديل دستور سن  164حيث نصت عليها المادة    ،بذلك  ة مكلف  ةهيئ
  ، حترام الدستورإتعديلات مست الهيئة من حيث مهامها السهر على    ةوالذي جاء بعد ،    2016  ةالدستوري لسن
التوازن في تمثيل السلطات الثلاث     ةالمجلس ومحاول  ةوتوسيع تشكيل جانب   إلى  ،المؤسس الدستوري خلق 

 1و الانتخاب. أوتشديد شروط العضوية من حيث التعيين  خطارتوسيع جهات الإ

    المحكمة الدستورية نشأةو أالوجود  ةمرحل  ثانيا: 
فعوضها    ،عيد النظر في وجودهاأ المؤسسات الدستورية التي    إحدىتعتبر مؤسسة المجلس الدستوري         

  ة نشائها قيم إويعتبر    ،2020  ةالمؤسس الدستوري بالمحكمة الدستورية وهو ما جاء به التعديل الدستوري لسن
نشائها إ كما يعد    ،من خلال صلاحيات التدخل في النقاش السياسي لتفادي شلل المؤسسات الدستوريةة  مضاف

من    20202تعديل الدستور  لب  ةمستحدث  ةكونها كلفت بمهام جديد   ،مكسبا جديد في النظام الدستوري الجزائري 
 بين السلطات الدستورية.   أبينها الفصل في الخلافات التي قد تنش 

الحقوق    وحماية الحق والقانون بمفهوم تكريس الشرعية الدستورية    ةالأساسية لدول  ة النوا   هالفق  عتبرهاإ كما       
 3والحريات. 

 الفرع الثاني: 
 للمحكمة الدستورية الأساس القانوني  

حترام الدستور في الباب إلقد تطرق المؤسس الدستوري للمحكمة الدستورية كهيئة جديدة مكلفة بضمان       
ونصت    الأولوالموسوم بالمؤسسات الرقابية حيث تضمنها الفصل    ،2020  ةالرابع من التعديل الدستوري لسن

 4على كونها مؤسسة مستقلة مكلفة بضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية. 185المادة 
الدستوري مؤسسإ      المؤسس  الدستور،عتبرها  مبدأ سمو  المواد  إكما    ة مستقلة مكلفة بحماية    188شارت 

من المراسيم    ة جانب جمل  إلىعداد نظامها الداخلي  إ على كونها تتولى    2020من التعديل الدستوري لسنة    189/
الرئاسي    ،التنظيمية المرسوم  يحدد شروط وكيفيات    304/   21منها  الدستوري  إالذي  القانون  أساتذة  نتخاب 
 العضوية.  والقوانينفي المحكمة الدستورية  أعضاء

 
 

 . 44المرجع نفسه ص   1
ابراهيم التاج، دسترة المحكمة الدستورية كبادي للمجلس الدستوري، في الجزائر خطوه جديدة لتفعيل الرقابة على دستورية    2

، مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس،  5 ع، بين السلطاتالفصل  ومبدأالقوانين 
 .173، ص 2020كلية الحقوق، 

 .45يس، المرجع السابق، ص اشريف ك  3
 . 2020من التعديل الدستوري  185المادة    4
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 الفرع الثالث: 
 المحكمة الدستورية فتعري

  2020  ةستحدثت بموجب التعديل الدستوري لسنإ  ةمتخصص  ةمستقل   ة دستوري  ةهي هيئ  الدستورية  المحكمة     
 .عن المجلس الدستوري  يلبد ك

الدستوري  إ       المؤسس  بضمان سمو    ةمكلف   والوظيفية،  العضوية  بالاستقلاليةتتمتع    رقابية  مؤسسةعتبرها 
  بالإضافة سمو الدستور    حترامإالسهر على    ةوهو مهم  ، كان مكلفا به المجلس الدستوري ا  الدستور على غرار م

 التي لم تمنح للمجلس سابقا. العموميةضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات   ةمهمتكليفها ب إلى
من   182  المادةحيث كان المؤسس الدستوري مقتصرا في تعريفه للمجلس الدستوري على ما جاءت به       

 1حترام الدستور..." إتكلف بالسهر على   ةمستقل ة:" المجلس الدستوري هيئ2016التعديل 
  وتفصل المعاهدات والقوانين والتنظيمات    ةالفصل بقرار في دستوري  بأحقية كما خصها المؤسس الدستوري       

للدستور  ةفي مطابق البرلمان  لغرفتي  الداخلي  النتائج    ،النظام  تتلقاها حول  التي  الطعون   المؤقتة وتنظر في 
لمهامها    ، الشعبي  ستفتاء والا  والتشريعية   الرئاسية للانتخابات   كله من خلال ممارستها    السابقة   الرقابيةوذلك 

الانحراف التشريعي من تعدي   ةوحمايته من الانتهاكات ومجابه   ،للدستور  ةو جوازيأكانت    ةوجوبي  واللاحقة
 الأخرى. على السلطات   التنفيذية السلطة لو الصلاحياتها وتط التشريعية السلطة

أن إلا  الدستورية، للمحكمةعطاء التعريف الصحيح والارجح إ فيما اختلفت التعاريف ووجهات النظر حول     
المحاكم    إلىتجهوا  إ الفقهاء    أغلب  الدستوري   الخاصةتفضيل  مهمتها    ،بالقضاء  مراقب   الأساسيةوالتي    ة هي 

 . القوانينة دستوري
نها  أالتي عرفها الفقه المصري على    الدستورية  ى الدعو   تمارس   -القوانين  ةعلى دستوري  الرقابة-بدورها    التي    
نها  إكما خصها المؤسس الدستوري الجزائري    ،بطبيعتها  ةالتي يدور النزاع فيها حول مسائل دستوري   الدعوى تلك  
من الخصائص والسمات من    ةفقد خصها القانون بمجموع  القضائية   الدعاوى ولكن ليست ككل    قضائية  ى دعو 

  ة مستقل   ةموضوعي   ى كذلك هي دعو   ،التشريع للدستور  ةقوامها مخالف  ةعيني  ى فهي دعو   الذاتية،حيث طبيعتها  
  الطبيعة ن  أفي حكم لها قررت فيه    المحكمةكدت عليه  أ   ما وهو  الموضوعية،  الدعوى الموضوع عن    ةمن ناحي
    ، الدستور  بأحكامالمطعون فيها    التشريعيةالنصوص    ةتقوم في جوهرها على مقابل  الدستورية  ى للدعو   العينية

المراكز    ةحماي  إلىتهدف    الدستورية  الدعوى ن  أوهذا ما يدل على    الدستورية،  للشرعيةعلاء  أ تحريا لتطابقها  
بخروجها على مقتضى الدستور    2التشريعية،   السلطةوضمان مصالحهم من تعسف    للأفراد   المقررة  القانونية

 

  1  المادة 182  التعديل الدستوري 2016.  

، مجلة العلوم  2 ع، 10نوال لصلح، خصوصية الدعوى الدستورية في التشريع الجزائري دراسة تحليلية مقارنة، المجلد    2
 .970، ص  2019، سكيكدة، الجزائرالقانونية والسياسية، جامعة 
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من    ةن يحيطها بجملأكان لزاما على المشرع    المشروعية،جاءت لتنظيم    قضائية  ى دعو   ةالأخير باعتبار هذه  
 والصفة.  المصلحةوهي  ةقر لها معايير مشدد ألذلك  ،الشروط تتماشى مع خصوصيتها

ستقر الفقه والقضاء على تطبيق هذه  إولقد    الدعوى لقبول    المطلوبةهم الشروط  أ   أحد  الصفةيعد شرط        
هذه    الدعوى،هي مناط    فالمصلحة   ةدون مصلح  ى و لا دعو أ  ى فلا دعو   ةحيث لا مصلح  العامة،  القاعدة
انتفى الحق في تحريك   المصلحةنتفت  إفان    الدستورية،   الدعوى تنطبق على جميع الدعاوي من بينها    القاعدة
جدي  والمصلحة  الدعوى  لضمان  القانوني  الضابط  لها    الغايةوعدم خروجها عن    الدعوى   ةهي  التي رسمها 
 1. القانون 

  المصلحة   ،له بطلباته  حكمالتي تعود على المدعي في حال ال  العملية  الفائدةنها  أعلى    المصلحةكما تعرف       
لذلك نص عليها المشرع الجزائري   ،كان طلباته  أياالتي يرفعها المدعي    الدعوى   ةوالتي تعتبر شرط ضامن لجدي

بموجب    ة عام  ةبصف  الدعوى بشروط رفع    الأولالفصل    في  التحديد والإدارية، ب  المدنية في قانون الاجراءات  
 2". يقرها القانون  ةو محتملأ ةقائم ةومصلح ةلا يجوز لاي شخص التقاضي ما لم تكن له صف : '13 المادة

يحمي  ةمستند   ةقانوني ال  المصلحةفان    إذا       حق  قائم،  القانون   هعلى  المشرع    ةومحقق  ةكذلك  وسع  كما 
في  المصلحةشروط  والإدارية المدنيةفقد وحد قانون الاجراءات  ة،وجعلها محتمل المصلحة ط ر الجزائري من ش

 العامة.القواعد  ةكذلك من ناحي  الدستورية الدعوى نطباقها على إما يعني  والإدارية، المدنيةالدعاوى 

 الدعوى كذلك تعتبر شرطا من شروط قبول    الصفة فان    الدستورية  الدعوى شرطا لقبول    المصلحةذا كانت  إ      
ه من خلال ذلك لا  إلا أن   الدستورية،  ى تجيز له رفع دعو   ة لان المدعي قد يكون صاحب مصلح  الدستورية،

يجابا لصاحب إ  الدعوى ن تنسب  أ  للدعوى،  طكشر   بالصفةويقصد    شرط الصفةيجوز له مباشرتها لعدم تحقق  
في المدعي يجب ان   الصفةولكي تتوفر    ،في مواجهته  الدعوى وسلبا لمن يوجد الحق في    الدعوى الحق في  
و الوكيل  أو المقيم  أو الوصي  أالقانوني الولي    ةو يكون وليأي الاصيل  أ  ،هو الشخص نفسه  الدعوى يكون رافع  

  القضائية ن يكون هو وكيله القاضي كالحارس القضائي في حدود حراسته  أو  أ  ،المفقود الغائب وغيب متقطع 
  ة من غير دي صف   مرفوعة  الدعوى فان لم يتحقق ذلك في المدعي فان المدعي عليه كانت    ،و وكيله الاتفاقأ

قبولها  بعدم  القضاء  في  أ  ،ويتعين  التعديل  أ  د فق  الدستورية   الدعوى ما  في  الجزائري  الدستوري  المؤسس  شار 

 
 . 975المرجع نفسه ص   1
الاجراءات المدنية والادارية، الجريدة الرسمية، عدد  ، المتضمن قانون 2008فبراير   25المؤرخ في  09/ 08قانون رقم   2

 .2008ابريل  23، صادرة بتاريخ 21
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وذلك ترتيبا على ذلك فلا يجوز   قضائية،  جهة  أمام  المحاكمةحد الاطراف في  أعندما يدعي    الأخيرالدستوري  
 1.التشريع المطبق على دعواهم ةن يدفعوا بعدم دستوريأ الدعوى لغير الخصوم في 

المباشر  أ  الأصلية  الدستورية  الدعوى هو    الأول  نإجرائيي   خلال  من   الدعوى شر هذه  ابت      الطريق  ي  أي 
و عن طريق  ، أ2020 سنةمن التعديل الدستوري ل 193 المادةتها د التي حد  خطارالإ جهةمباشر من  إخطار

  إحدى من    الإحالة  بواسطةاي الطريق الغير مباشر الدفع الفرعي والذي يكون  أ  الدستورية الدفع بعدم    ى دعو 
 .العليا المحكمةو أ الدولةالعليا مجلس  القضائية ت الجها

القضاء    إلىبشكل مباشر    الأفراد لجوء    ةمكانيإي  أ  الإلغاء،  ةوالمقصود بها رقاب   الأصلية  الدستورية  الدعوى      
و أمخالفته لنص دستوري    ى لمخاصمه نص وارد في قانون ما بدعو   ،و المجلس الدستوري أ  الدستورية  المحكمة

يطلب   ةصلي أ ى عن طريق دعو   المختصة القضائية  الجهة أمام  ة مباشر  الدستورية،يراد به الطعن المباشر بعدم  
الدستور القانون لمخالفته  ببطلان  الحكم  دعو أ دون    ،فيها  عليه في  القانون  تطبيق  ينتظر    الدعاوى من    ى ن 

ما  أ  الكافة،على   سريانهوعدم    بإلغائه  قضت النص    ةعدم دستوري   المحكمةالموضوع فاذا رات    ى دعو   القضائية
 2.مع بقاء القانون نافذا الدعوى ذا تبين عدم مخالفته للدستور فتصدر قرارا برفض إ

الفرنسي عرف رئيس المجلس الدستوري  الدستورية،الدفع بعدم ب  أو ما يسمىالدستورية الفرعية  الدعوى      
Jean Lewis Debré   الإدارية و  أ   الجنائيةو  أ  المدنية  المحكمة   أمام  ى بانه قد يخول كل طرفا في دعو  

ن القاضي لا يمكنه  أطالما    ة،مستقل  ةمذكر   بواسطةلدستور  ا  الدعوى التي سيطبق في    ،القانون   ةبطلب مطابق 
بعد   الدولة،و مجلس  أالنقض    ةمحكم  إلىقانون    ةويحال طلب الدفع بعدم دستوري  ،ن يثيره تلقائيا هذا الدفعأ

 3.التحقق من توفر الشروط

يطعن  الموضوعية،  المحاكم    إحدى  أمام  ةموضوعي   ى جراء يتقدم به المدعي في دعو إنه  أكما عرف على        
وفقا للقانون    المذكورةالمحاكم    أمام  الرائجة  بالدعوى رتباط  إلها    ةو نصوص قانونيأنص    ةبمقتضى بعدم دستوري

 .المعمول به حسب كل تشريع

ما رات    إذا  ،يتقرر من خلالها الامتناع عن تطبيق القانون   ةفرعي  ى نها دعو أدفع    ى يمكن تعريف دعو        
القانون    لإلغاء  ة مباشر   ةصليأ  ى لا ترفع دعو   الطريقةنه في هذه  أ حيث    ،ن ذلك القانون يتعارض مع الدستورأ

 
 .980نوال الاصلح، المرجع السابق، ص   1
  ،9  ةالسن  ،4 ع ةوالسياسي ةالمحقق المحلي للعلوم القانوني ة مجل ة،حق الافراد بالطعن بعدم الدستوري ،مروان حسن عطيه   2

  .Net .iasg Wwwhttps. الموقع الالكتروني  ،643ص  ،2017 ،العراق
3  Jean Lewis Debré, qu'est-ce que la question propriétaire de 
constitutionnalité ? HTTPS www.conseconstitutionnel.fr 
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  أمام ساسا  أ  ة معروض  ةصليأ   قضيةثناء النظر في  أ  ةفرعي   ةالقانون بطريق  ة ار دستوريتوانما ت   الدستورية،لعدم  
 بإلغاء فلا يقوم  ،يخالف الدستور حقيقةالدفع وان القانون  ةموضوع يتحقق من جدي ال ضىوبالتالي قا ،المحاكم

 1. الدستور على حساب القانون  كفةهنا يرجح   والقاضي المطروحة القضيةالقانون وانما يمتنع عن تطبيقه في 

المعيار العضوي   الأولساسين  أعلى    ةالدستوري  ةكما ميز المؤسس الدستوري الجزائري في تعريفه للمحكم       
 : والثاني هو المعيار الموضوعي

 الدستورية  للمحكمةالتعريف العضوي  أولا:
  جهة ن الفقه عالجها من  أالملاحظ    ،القوانين  ةعلى دستوري  الرقابية  الوظيفةالتي تمارس    الهيئةهي تلك      

 بإصدار   مختصةنها محاكم  أحيث عرفت على هذا الاساس    ،تصدر الاحكام والقرارات   ةو هيئ أكونها جهاز  
النصوص التي يطعن    ةو عدم دستوريأ  ةي دستوريأ  الدستوريةبالفصل في المسائل    المتعلقةالاحكام والقرارات  

  أمام دستور  في الالمنصوص عليها    خطارسواء كان طعن مباشر من قبل جهات الإ  دستوريتها،و يدفع بعدم  أ
و المحاكم الاخرى تختص بالفصل في  أ  ،الموضوع  ةمحكم  أمام  الدعوى   أطرافو من قبل  أ   الدستورية  المحكمة

 2.هذه المسائل
   الدستورية للمحكمةالتعريف الموضوعي  ثانيا:
ن الفقه  أومن هذا المنطلق نستنتج    الدستورية،فيقصد بها الفصل والنظر في المسائل    الناحيةما من هذه  أ     

 موضوعيا.  الدستورية المحكمةفي تعريف  القضائية الناحية إلىتجه إ
 الفرع الرابع: 

 طبيعة المحكمة الدستورية باعتبارها بديل عن المجلس الدستوري في الجزائر
متمثلا في المجلس   1963القوانين منذ دستور    ةالجزائر نموذج السياسي للرقابة على دستوري  عتنقت إ      

أصدر المؤسس    ،في حماية سمو الدستور  هونظرا لقصور دور   ةطويل  ةستمر العمل به لمد إالذي    ،الدستوري 
المنبثقة عن  ،  2020  ةدستوري الجزائري جملة من الاصلاحات السياسية والدستورية في التعديل الدستوري لسن

لا للعهدة الخامسة لتتعداها بعد ذلك لأجراء اصلاحات سياسية    الأولى  ةالحراك الشعبي التي تلخصت مطالب
 . 3جانب التركيز على تعديل المنظومة القانونية الجزائرية وعلى راسها الدستور  إلى ةواقتصادي

 
 .980صلح، المرجع السابق، ص ل لنوا  1
 .13فريد دبوشة، المرجع السابق، ص   2
المركز الجامعي تيبازة   2 ع  10الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية مجلة الباحث للدراسات الاكادمية المجلد  ،حسان مرابط  3
 . 249ص  2023الجزائر  –
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وتفعيل    ةمهامها تقوي  ،عن المجلس الدستوري   ةبديل  ةستحداث هيئإهذه التعديلات هو    نصت عليههم ما  أ      
مع مراعاة مبدا    ،لضمان وحماية الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين دستوريا  ،القوانين  ةالرقابة على دستوري 

  ، للدستور  ةصدار قوانين مخالفإتمنع    ةرقابة سابق  ض القانون عن طريق فر   ةواحقاق دول  ،الفصل بين السلطات 
 1ة. تستهدف الغاء النصوص الغير دستوري  ةلاحقة ورقاب
سم المحكمة  إوأطلق عليها    ،القوانين  ةللرقابة على دستوري  ةمستقل  ةالمؤسس الدستوري مؤسس  ستحدث إ     

بضمان    ةمكلف   ةمستقل  ةالمحكمة الدستورية مؤسس  ،من التعديل الدستوري   185الدستورية بصريح نص المادة  
 2.حترام الدستورإ

و نوع الرقابة التي تباشرها إذا أ  ،طبيعتها القانونية  يحدد   أن  كتفى المؤسس الدستوري باستحداثها دون إ     
 م غير ذلك.أقضائية تباشر رقابة قضائية  ةكانت هيئ

سلوب الرقابة السياسية ولجوئه للمحكمة الدستورية تسهر على  أمن خلال تراجع المؤسس الدستوري عن       
ذلك تأكيد استقلاليتها عن السلطة راد من خلال أ ةمستقل ةنها مؤسسأوكذا تعريفها على  ،حماية سمو الدستور

التعديل الدستوري لسن   198  إلى  185فانه خصص لها المواد من    ،الفضائية وادرجها ضمن    2020  ةمن 
 . من الباب الرابع الأولالمؤسسات الرقابية في الفصل 

   ؟ن لم تكن قضائية ولا سياسية فما هي طبيعتهاإيمكننا طرح التساؤل حول طبيعة المحكمة الدستورية     
نذكر منها ما هو سياسي وقضائي ومشابه للنموذج الاوروبي المتسم بالتقنية وتجسيد الرقابة  ةنميز ملامح عد 

 المتخصصة. 
 أولا: ملامح الطابع السياسي للمحكمة الدستورية

 ، سلوب الرقابة السياسية بإلغاء المجلس الدستوري أستهدف تراجع عن  إن المؤسس الدستوري الجزائري  أرغم      
حيث يتجلى في مظهرين للصبغة السياسية للمحكمة الدستورية على مستويين    ةمطلق  ةلم يتحقق بصف  ذلكأن  إلا  

 3القبلي.  خطاررئيسيين هما عضويتها وجهات الإ

 المعينون من طرف رئيس الجمهورية  عضاءالأ  -1
نه لم يغلق  أ  إلىعدم الانتماء الحزبي    للعضويةالدستوري باشتراطه    المؤسستخذها  إرغم الاحتياطات التي       

من بينهم    أعضاء  4في تعيين   الجمهوريةفمن خلال صلاحيات رئيس    الدستورية،  المحكمة  تسيسالباب على  
 ة اربع"  :الأولىفي فقرته    2020  ةمن التعديل الدستوري لسن  186  المادةنصت عليه  ا  ذلك م  المحكمةرئيس  

 

  1 مرابط حسان، المرجع السابق، ص 249.     

 2 المرسو م الرئاسي 20/ 442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء 
. 82 ع ،ج ر ج ج د ش ،2020اول نوفمبر   

  3 مرابط حسان، المرجع السابق، ص 250. 



 صلاحيات المحكمة الدستورية في الرقابة                 المحكمة الدستورية كبديل عن المجلس الدستوري

الجزائر في إطار ممارسة الرقابة الدستورية في                     الجزائرعلى دستورية القوانين في   
                                        

 

 

26 

عتبارات  إ تعيينهم والقائم على    ةيبدو ولائهم لسلط   1المحكمة"،من بينهم رئيس    الجمهوريةيعينهم رئيس    أعضاء
 2. السياسية والميولات التعيين  جهةتوجهات  ةخدم لأجلللشخص المعين  الثقةن منح أ ما يعني  ةسياسي 
 القبلي  خطارجهات الإ  -2
مهامها من    ةمزاول  الدستورية   المحكمةوبغيابه لا تستطيع    الرقابة ساسيا لتحريك  أشرطا    خطاريعتبر الإ     

 القضاء. و أ الأفراد فقط دون  سياسيةالدستور لجهات   هوهو حق خول ،تلقاء نفسها
من التعديل الدستوري    190  المادةفيما تضمنت    سياسية،القبلي لجهات    خطارول المؤسس الدستوري الإخ    

رئيس المجلس الشعبي  -  الحكومة و رئيس  أ  الأولالوزير    الجمهوريةصدار القوانين من قبل رئيس  إقبل    2020
وهو ما   3الأمة عضوا من مجلس    25و نائبا بالمجلس الشعبي الوطني    40  -الأمةرئيس مجلس    -الوطني
النزاع    لأطرافو  أهذه الجهات    ةصف  إلىسواء بالنظر    الدستورية،  للمحكمةهم ملامح الطابع السياسي  أ يشكل  

 .الدستوري وقائم بين السلطتين سياسيتين
 الدستورية  للمحكمةملامح الطابع القضائي  ثانيا:

الامتناع عن تطبيق النصوص الغير    ةوالعمل برقاب  الرقابية   المركزية  الجزائري يعتنقن الاسلوب الرقابي  إ    
الحجي   إلى  ة،دستوري دستوريأ  ةبدستوري   القاضية لقراراته    المطلقة  ةجانب  عدم  و  أ   التشريعيةالنصوص    ة و 

 4. المطعون في دستوريتها التنظيمية
تقدير    الدعوى عن طريق    الدستوريةسلوب الدفع بعدم  أقاضيين و   العضويةمن خلال    القضائية  ةفتبدو صف   

 . الانتخابيةجانب فصلها في الطعون  إلى  الدستوريةاجراءات الفصل في المسائل  للجديةالقاضي 
ينتخب واحد من مجلس    الدستورية  للمحكمة  البشرية   التشكيلة نتخاب قاضيين ضمن  إ  -1

 العليا  المحكمة والاخر ينتخب من  الدولة
عضوي       في    ةتمنح  الاسلوب   الدستورية  للمحكمة   الفضائية  الصبغة  الدستورية  المحكمةقاضيين  لان 

 . فقط القضاةالقضائي يمارس من طرف 

لوظائفهم    تأديتهمثناء  ألهم    الممنوحةوالضمانات    العضويةمن خلال شروط    القضائية  الصبغةتلاحظ كذلك        
 5القضاء. ةحيث تتشابه مع شروط وضمانات تولي مهن

 

  1 المادة 186، الفقرة الأولى، التعديل الدستوري 2020. 
   2 مرابط حسان، المرجع السابق، ص 253.

  3 المادة 193 من التعديل الدستوري لسنة 2020. 
  4 مرابط حسان، المرجع السابق،  ص 253. 
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عدم  أداء  :مثلا الاعمال    والحصانةللعزل    القابلية  اليمين،  تدعيما    المرتبطةعن  وذلك  مهامهم  بممارستهم 
 لاستقلاليتهم والحياد. 

 القوانين الدستوريةحق المتقاضي في الدفع بعدم   -2
في   الأفراد يبرز من خلاله دور    القضائية  الرقابةهم مظاهر  أ   ةو الدفع بعدم دستوريأيعتبر الدفع الفرعي       

 1.ستبعاد تطبيق القانون لمخالفته الدستورإالقضاء يستهدفون  أمامنزاع مطروح  ةبمناسب  الدستوريةثاره مسائل أ
و العادي مجلس أجهات القضاء الاداري    إحدىتمارسه    الإحالةعن طريق    الدستوريةويتم الدفع بعدم       
 للفصل فيه.  ةجراءات معينإالعليا حصريا وفق شروط و  المحكمةو أ الدولة

 الدفع بعدم الدستورية  ةلجدي  القاضيتقدير   -3
باعتباره    الجديةوتحري مواطن    الدستورية،يقوم القاضي الدستوري بفحص وتحليل النص المدفوع في بعدم        

  المحكمة   على  الإحالة  قرار  ماأ  يتخذ   ابعده  الدستور،  ةمخالف  ةي التحقق من وجود شبهأ  الدعوى شرط قبول  
  في   بينما الدستورية  عدم  ةشبه   حول  شكوك  القاضي  لدى  تثور  معناه  الحالة  هذه  في الإحالة  عدم  وأ  الدستورية

  2. القوانين ةدستوري على  ةسابق رقابة ةممارس بالدستورية القانون  على  حكم  فانه الثانية
 الشبه من النموذج الاوروبي المتسم بالتقنية وتجسيد الرقابة المتخصصة  ملامح  ثالثا:
حيث يطغى على هذا النموذج الاوروبي جانب   ،العشرينات من القرن الماضيظهر النموذج الاوروبي في       
 . المتخصصة الرقابة نماط أوتجسيد  التقنية

 : التاليةوالنموذج الاوروبي في النقاط  القانونية،من حيث طبيعتها  الدستورية المحكمةوجه الشبه بين أنوجز 

الفصل بين المنازعات الدستورية القوانين الدستورية وباقي المنازعات الإدارية، المدنية   -1
 و الجنائية أ

فهذا لا يعني المزج بين المنازعات    الدستوريةالدفع بعدم    لأليةفعلى الرغم من تبني المؤسس الدستوري      
الدفع حيث يؤول الفصل لهذا    ةليسوا هم قضا  الأصلية  الدعوى   ةحيث قضا  ،وغيرها من المنازعات   الدستورية

 .قضائية ةحالإبموجب  الدستوريةفي المنازعات  الأخير
 
 
 

 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية،  4، النظام السياسي الجزائري، السلطة التشريعية والمراقبة، الجزء سعيد بوشعير 3
 .325 ص ، 2013الجزائر،

 2. 255 ص المرجع السابق، مرابط،حسان   2
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 ممارسة الرقابة المركزية  -2
ممارس      تقتضي  الجزائر    الدستورية  المحكمةحتكار  إ  المركزية  الرقابة  ة حيث  مسائل    ولايةفي  في  البث 

الدفع   ةللنظامين الاداري والعادي بفحص جدي  الفضائيةبينما تختص المحاكم    ،القوانين دون منازع   ةدستوري
 . الإحالةو رفض أ  ةواحال الدستوريةبعدم 

   الاستقلالية الوظيفية  -3
يراه       ما  الدستوري  المؤسس  تبقى    "كريستوف"  الفقيهتبنى  السلطات   ةخارج   الدستورية  المحكمةلي  عن 

حترام الدستور في جميع الميادين  إيتمثل دورها في ضمان    ة،مستقل  ةنها تشكل سلطأ  المعروفة  للدولة  التقليدية
جهاز مستقل عن كل    الدستورية  "المحكمةمعبرا عنها بما يلي    1928عام    "كلسون "  الفقيهاليها    رشاإكما  
 1. ة"التصرفات الغير دستوري بإلغاءوالتي تجب تكليفها   الدولةفي  ةسلط

كما خصها    الرقابية،الخاص بالمؤسسات    4المؤسس الدستوري ضمن الباب    أدرجهاما عن الجزائر فقط  أ    
وبمواد من   نيت  نستشف2،  198  إلى  185بفصل كامل  الادراج  هذا  المؤسسمن خلال  خراجها من إفي    ه 

 ستقلاليتها عنهم. إالسلطات الثلاث و 
 التخصيص والتقنية   -4
 حيانا بأسلوب الرقابة المتخصصة. أ وهو ما يتميز به النموذج الاوروبي كما يعبر عنه      
ن يكونوا من بين القضاة، المدعين العامين،  أالمحكمة الدستورية    أعضاءيشترط الدستور الاسباني في    :مثلا

  سنة.  15تفوق عن    ةوالخبرة لمد المحامين، الأساتذة الجامعيين يشترط كونهم رجال قانون مشهود لهم بالكفاءة  

  ة سن  20لا تقل عن    ةو المعينين التمتع بخبر أ المنتخبين    عضاءالأ   العضويةما عن الجزائر فيشترط في  أ    
  أكاديمية بروفيسور فهم شخصيات    ةالحاصلين على درج  والأساتذة  ،التكوين في القانون الدستوري   إلى  ةضافإ

 .المحكمةفي عمل  الكفاءةالهدف من ذلك ضمان  ،الأولى بالدرجة
 المحكمة الدستورية  إخطارجهات   -5

رئيس    الحالةحسب    الأولو الوزير  أ   الحكومةرئيس    الجمهورية خول المؤسس الدستوري كل من رئيس        
عضوا من مجلس   25و  أ  من المجلس الشعبي الوطني  نائبا   40رئيس المجلس الشعبي الوطني    الأمةالمجلس  

 الرسمية.   بالجريدةو نشره  أ صداره  إعليه قبل    والطعن في النص المصوت   الدستورية،  للمحكمةحق اللجوء    الأمة

 
 . 258 ص ،نفسهالمرجع   1

 . 2020من التعديل الدستوري  198  – 185المواد  2
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شهر فهي ة  صدارها خلال مد إبعد    الرئاسيةن في التنظيمات وهي المراسم  عالط  المعارضة كما يمكن         
 1. القوانين ةعلى دستوري الرقابةجراءات إعلى تحريك   ةقادر  سياسيةكلها جهات 

و أ ها ضد قانون  أماموالطعن    الدستورية،  المحكمة  إلىحق اللجوء المباشر    الأفراد في الجزائر لا يملك        
على    الأفراد حيث يقتصر دور    والمصلحة  الصفة رغم توفر شرطي    الدستوريةعدم    ةنص تنظيمي تعتريه شبه

من    الإحالةالذي يملك لوحده حق    الأخيرهذا    الأصلية،  الدعوى دعوى قاضي    أمام  الدستوريةاثاره الدفوع بعدم  
 2يكون بطريقه غير مباشره.  الدستورية المحكمة  إلى الأفراد الدفع وبالتالي فان اللجوء  ةعدمها حسب جدي

  الدستورية المحكمة قرارات  ةحجي  -6
ليس فقط عندما    ةمطلق  ةحجي  أو  إثرروبا لها  أو في    أوسواء في الجزائر    الدستورية  المحكمةان قرارات       

 . رفض الطعن ةولكن ايضا في حال الرقابة،محل  التشريعيةالاحكام  الدستوريةتفصل بعدم 
الطابع المجرد لتبتعد عن    الرقابة تطفي على    الدستورية  المحكمةلقرارات    المطلقة  ة كما تعتبر هذه الحجي     

   القضائية. الرقابةالطابع الشخصي وبذلك تختلف عن اسلوب 
السياسية    الهيئةتجمع بين مظاهر    المختلطة  الطبيعةفي الجزائر    الدستورية  المحكمة  من هذا المنطلق تأخذ 

 الذي يتسم   روبي،و الأاقتداء بالنموذج    المتخصصة  التقنية  الهيئةوتتغلب فيها ملامح    القضائية،  الهيئة ومظاهر

  الدستورية في الفصل بين المنازعات    القضائية  السلطةعن    الدستورية  المحكمة  ةاستقلالي  الرقابةبدوره بمركزيه  
 المطلقة. قراراتها  ةالمنازعات وحجي ةوبقي 

  الهيئة كما لا تندرج ضمن    ة،خالص  سياسية  ةليست هيئ  الدستورية  المحكمةكون    إلى  النهايةنتوصل في      
استحدادها    القضائية يعني  لا  هيئ  القضائية،  الرقابةنحو    السياسية  الرقابةمن    إنتقالكما  هي    ة تقني   ةانما 

 3. قضائيةومظاهر  سياسيةتتضمن مظاهر   متخصصة
 المطلب الثاني: 

 الإطار التنظيمي للمحكمة الدستورية في الجزائر 
  الدستوري، في في مقدمتها المجلس    ةالقوانين لمؤسسات خاص  دستوريةعلى   السياسية  الرقابة  ةتسند مهم     

، ففي الجزائر تم النص على المجلس  الدستوريةتسمى المحاكم    ةلمحاكم خاص  القضائية  الرقابة  ةحيث تولى مهم 
النص عليه في دستور    ة، لكن لم يتم تسديده بعد تجميد الدستور وتم اعاد 1963  ةل دستور سنأو الدستوري في  

 
 . 260 صحسان مرابط، المرجع السابق،   1

   .261 صالمرجع نقسه،   2

         .226 ص، السابقلمرجع  حسان مرابط،   3
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على التخلي    ةالذي نص صراح  ،2020واخيرا التعديل الدستوري    2016والتعديل    1996ثم دستور    1989
 1.الخاصةدستورية لها خصائصها ومميزاتها  ةعن المجلس الدستوري واستحداث محكم

والتي جمع فيها بين    الدستورية  المحكمة تشكيل    ةلقد حرص المؤسس الدستوري الجزائري على تحديد طريق     
من قبل الجهات التي عينتهم    عضاءالأوذلك تفاديا للضغوطات التي قد يتعرض لها    والانتخاب سلوبي التعيين  أ

 واحد وتفاديا للضغط السياسي. بأسلوب في حال الاكتفاء 
 : الأولالفرع 

 التشكيلة البشرية للمحكمة الدستورية 
منه منهم    63  المادةحسب ما جاءت به    أعضاء  ةالمجلس الدستوري بسبع  ةتشكيل  1963دستور    د حد     
على ان ينتقد   التنفيذية،  السلطة وواحد يمثل    التشريعية   السلطةيمثلون    وثلاثة  القضائية  السلطةيمثلون    ثلاثة

 2.المكونين له ويكون له الصوت المرجح عند التصويت  أعضاءالمجلس رئيسه من بين 
 آنذاك.  السائدة السياسيةللظروف  رانض   الدستورية الرقابةالنص على  أغفلفقد  1976اما دستور     

على الرغم من ان    الحزبية،  والتعددية   العامةجاء موسعا لمجال الحقوق والحريات    1989في حين دستور  
 . 1963المجلس لدستور  ةالمؤسس الدستوري حافظ على نفس عدد تشكيل

من بينهم رئيس المجلس عضوان ينتخبهم المجلس الشعبي الوطني    الجمهوريةيعينهم رئيس    أعضاء  3  بحيث    
 3أعضائها.بين   من العليا المحكمةمن بين اعضائه عضوان تنتخبهم 

 عضاء الأعدد  في  تغيير  الكان    1989ودستور    1963على غرار دستور    1996بينما جاء به دستور      
  .أعضاء 9 إلىللمجلس  ةمشكل  أعضاء 7من المشكلين للمحكمة الدستورية حيث ازداد 

ينتخبهم المجلس    2ن  يبما فيهم الرئيس وعضو   الجمهوريةيعينهم رئيس    أعضاء  3فتشكل حينها المجلس من      
ينتخبهم مجلس   الوطني وعضوين  تنتخبه    الأمةالشعبي  واحد  مجلس    يتخذهالعليا وعضو    المحكمةوعضو 

 4. الدولة

 

 1 جمال مشري، محمد لمعيني "استحداث المحكمة الدستور ية في الجزائر، المجلد  06، ع01، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  
.  766، ص 2022في الأنظمة المقارنة، الجزائر، والحرياتالحقوق  مخبر  

    2ا لمادة 63 من دستور 1963. 
  3المادة 154 من دستور  1989. 

  4المادة 184من دستور 1996. 
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يعين رئيس    183  ة المادةعضو بدلا من تسع   12  إلىالمجلس الدستوري    أعضاءعدد    2016رفع تعديل        
ن ينتخبهما  ي ينتخبهم المجلس الشعبي الوطني وعضو   وعضوينمنهم رئيس المجلس ونائبه    ةاربع  الجمهورية

 1الدولة.ن ينتخبهما مجلس يوعضو  ياالعل المحكمةن تنتخبهما يوعضو  الأمةمجلس 
  الدستورية   بالمحكمةالذي تخلى عن المجلس الدستوري مستبدلا اياه    2020  ةوصولا لتعديل الدستور لسن   

المؤسسات    ةمنه تحت تسمي   الأولحيث ذكرها في الباب الرابع والفصل    ة ووسمها بخصائص ومميزات خاص
 الرقابية.

عضوا   12متضمنة    الدستورية  المحكمة  ةعلى تشكيل  2020  ةمن التعديل الدستوري لسن  186  المادة  ت نص    
العليا من بين اعضائها    المحكمة عضو واحد تنتخب    المحكمةبما فيهم رئيس    الجمهوريةيعينهم رئيس    ةاربع

القانون الدستوري   أساتذةينتخبون بالاقتراع من   أعضاء 6من بين اعضائه و  الدولةوعضو واحد ينتخبه مجلس 
 2الدستورية.   المحكمةبتنظيم    الخاصةبالقواعد    المتعلق  93  22من المرسوم الرئاسي    الثالثة  المادة  أكدتهوهو ما  

الدستوري الجزائري قد جمع بين اسلوبين هما الانتخاب والتعيين    المؤسسان    التشكيلةالملاحظ من خلال هذه     
  العضوية. الاستقلاليةتجسيد  إلىهادفا من خلال ذلك 

اضافة    فئةوشملت   الدستورية  المحكمة  رئيس  من    أعضاءثلاث    إلىمعينين  شملت عضو  المنتخب  بينما 
وستة   الدولة  من مجلس  العليا وعضو  الجهوية   أعضاء المحكمة  الندوات  من  الدستوري  القانون  اساتذة  من 

 :للجامعات وهم على التوالي
 الجمهورية المعينون من طرف رئيس  عضاءالألا: أو 

تشكيلته      الجزائري من حيث  الدستوري  المجلس  لها  التي تعرض  تعيين رئيس    ةوخاص  ،رغم الانتقادات 
 على استقلاليته والحد منها،   التنفيذية السلطة ةبمظاهر هيمن حيث وصفت من اعضائه  لأربعة الجمهورية

  المحكمة   أعضاءمن    لأربعة الجمهوريةالتعيين لرئيس   ة على صلاحي أبقىالدستوري الجزائري    المؤسسأن  إلا  
يشترط فيه    الجمهوريةالذي يعينه رئيس    المحكمة، كما لا يفوتنا ان رئيس  المحكمةمن بينهم رئيس    الدستورية

باستثناء شرط   2020  ةمن التعديل الدستوري لسن  87  المادة في    والمحددة  الجمهورية  لرئاسةما يشترط للمترشح  
تزامن شغور منصب رئيس    ةفي حال  الدولة  رئاسةتولي مهام    الدستورية  المحكمةالسن حيث يمكن لرئيس  

 تفاديا الشغور المؤسساتي.  الأمةوحدوث المانع لرئيس مجلس  الجمهورية،
 
 
 

 

  1المادة 183 من دستور 2016. 
   2020من التعديل الدستوري لسنة  186المادة  2
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 القانون الدستوري  أساتذةالمنتخبون من بين  الدستورية المحكمة أعضاءثانيا: 
 .2020  ةالدستوري لسن ل من التعدي 186 المادةمن   ثلاثة الفقرةما تضمنته       
في    ةالدستوري لهذه الالي   المؤسسيوحي باستحداث    "القانون الدستوري   أساتذةينتخبون بالاقتراع من    أعضاء  6

كما    المتميزة   الرقابية   المؤسسةالوظيفي لهذه    داءراغبا من خلال ذلك في تحسين الأ الدستورية  المحكمةتشكيل  
الي  المؤسسدعم   باستهداف  موقفه  الجزائري  لعضوي   أساتذةانتخاب    ةالدستور  الدستوري   المحكمة   ةالقانون 

ذي    25المؤرخ في    304/  21الرئاسي رقم    رسوممن اهمها الم  وإجرائية،  ةوقواعد قانوني   ةبنصوص تنظيمي
القانون الدستوري    أساتذةالذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب    2021  ةغشت سن   4الموافق ل    1442الحجه عام  

 . الانتخاب واجراءات الفرز واعلان نتائج الانتخابات  ةو تنظيم عملي  الدستورية، المحكمةفي  أعضاء
 الثاني: الفرع 

 شروط العضوية في المحكمة الدستورية 
 ، والتخصص التي تختلف عن المجلس الدستوري   بالتقنية وعملها المصبوغ    الدستورية  المحكمة  طبيعةبحكم       

فيها سواء   العضويةلتولي    طان يتسم اعضائها بمواصفات دقيقه حيث يشتر   زامافقد كان ل  ، والذي حلت محله
 ة من التعديل الدستوري لسن  187  المادةوذلك باستقراء ما جاءت به    1ة، معين شروط صعب  أوعضو المنتخب  

من    عينتخبون بالاقترا   أعضاء  6على وجود    الأولىفي فقرتها    186  المادةجانب ما جاءت به    إلى،    2020
من طرف رئيس   عضاءالأذاتها على ان تحدد شروط انتخاب هؤلاء    المادة اكدت    ،القانون الدستوري   أساتذة

الذي يحدد   2021  ت غش  ةالمؤرخ في اربع   64/304في    21المرسوم الرئاسي    ه وهو ما تضمن  الجمهورية
ذلك ما يدفعنا للتمييز بين    الدستورية  المحكمةفي    أعضاء  ،القانون الدستوري   أساتذةشروط وكيفيات انتخاب  

 نوعين من الشروط:
ينين  والمع  الدولةالعليا ومجلس    المحكمةالمنتخبين من طرف    عضاءللأ  بالنسبةالشروط الواجب توفرها    لا:أو 

  . الجمهوريةمن طرف رئيس 
 2القانون الدستوري.  اساتذةالمنتخبين من بين  عضاءللأ  بالنسبةالشروط الواجب توافرها  ثانيا:
 .على استقلاليتها وأثره النظام القانوني للعضو في المحكمة الدستورية  ثالتا:

ومجلس    ، العليا  المحكمة المنتخبين من طرف    عضاء لل   بالنسبة ها  ر الشروط الواجب توفلا:  أو  
 الجمهورية ين من طرف رئيس ينوالمع الدولة

 المتمثلة على هذه الشروط    ةفقط اكدت صراح  2020  ةالدستوري لسن  التعديلمن    187  المادة  لأحكاملرجوع  ا
 في:

 
 .38السابق، ص صونيا مقري، المرجع  -عبد الحليم بن مشري   1
 .28فريد دبوشة، المرجع السابق، ص   2
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 يلي: معين ما  أوالمنتخب  الدستورية  المحكمةيشترط في عضو  " ونصها كالاتي 187 المادة •
 .الانتخاب  أوين ييوم التع   ةكامل ةسن 50بلوغ  ❖
 . من تكوين في القانون الدستوري  واستفادة ةسن 20في القانون الدستوري لا تقل على   ةالتمتع بخبر  ❖
 للحرية.  ةسالب  بعقوبةوان لا يكون محكوما عليه   والسياسية المدنيةالتمتع بالحقوق  ❖

 1."عدم الانتماء الحزبي ❖

 القانونية السن  شرط  -1
يوم    ةكامل  ةسن  50ب    الدستورية  المحكمةفي    للعضوية  القانونيةحدد المؤسس الدستوري الجزائري السن       

  الخبرة تتطلب قدرا كافيا من    للمحكمة  المخولةين ويعد شرطا معقولا لكون الاختصاصات  ي التع  أو الانتخاب  
ه لم يحدد إلا أن    القانونيةها ورغم حرص المشرع على السن  أمام  المرفوعةبالنظر للقضايا    العالية  والكفاءة

 2. الحد الاقصى لذلك
 المهنية  بالكفاءةالتمتع  ضرورةشرط   -2
حيث اشترط المؤسس الدستوري   184  المادةفي    2016  ةظهر هذا الشرط في التعديل الدستوري لسن      

تقل عن    ةمهني  ةبخبر   عضاءالأ التمتع    وضرورة  القانونية  الكفاءة العلوم   ة،سن  15لا  العالي في  التعليم  في 
 .الدولةعليا في  وظيفة في  أو الدولةمجلس  أو العليا  المحكمةالقضاء لدى  أو المحاماة أو القانونية

لمدتها    ةقانوني   ةخبر   إلى  المدة بتمديد هذه    187في مادته    2020  ة في حين جاء التعديل الدستوري لسن     
التي تحول دون الخضوع    القانونيةالكفاءات    إختيار  إلىالدستوري    المؤسسول  خحيث ت   الأقل،على    ةسن  20

حتى    ةالقوانين لذوي الكفاءات وخبر   ةعلى دستوري  الرقابة  ةواسناد مهم  الحزبية،  والتأثيرات   السياسية  للإملاءات 
 للدستور. والتنظيمية التشريعيةالنصوص  ةلا تصعب عليهم تحديد مواطن عدم مطابق

 من تكوين في القانون الدستوري  الاستفادة بضرورةفي القانون   الخبرةشرط تدعيم   -3
والمجلس    ،العليا  المحكمةالمنتخبين من    عضاءللأ   بالنسبة  ةيعتبر هذا الشرط ضروري وواجب التوفر خاص     
  بالرقابة   المتعلقة  القانونية  المعرفةلذلك وجب توفيره لتعزيز  الجمهورية،  المعينون من قبل رئيس    عضاءالأو   الدولة

 على الدستورية القوانين. 
لا تكفي  المهنية  فالخبرةمسبقا في هذا التخصص    مكونون   لأنهمالقانون   أساتذةلذلك هذا الشرط لا يعني       
 3. الدستورية المحكمةفي  العضويةلنيل 

 
 .2020من التعديل الدستوري، لسنة  187المادة   1

، مجلة، الناقد للدراسات السياسية،  1  ع، 6المحكمة الدستورية في الجزائر، المجلد  المعيني، استحداثمحمد  -جمال مشري   2
 .769، ص 2022ر، بسكرة الجزائر، ضجامعة محمد خي

 .31مرجع السابق، ص الفريد دبوشة،    3
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 للحرية سالبة  بعقوبةعليه  اوان لا يكون محكوم المدنية الشرط التمتع بالحقوق   -4
لجميع   الدستورية المحكمةفي  للعضويةعلى تمتع العضو المترشح   الثالثة في فقرتها  187  المادةنصت       

اي   يلحق بهاكحق الانتخاب والترشح، وان نستمر متمتعا بها فلا    السياسيةكحق التملك وحقوقه    المدنيةحقوقه  
تؤدي   ةبجرائم خطير   الإدانةبسبب    والسياسية،  المدنيةحرمانه من حقوقه    إلىالتي تؤدي    الأهليةمانع من موانع  

 . الأدبية الأهليةانعدام  إلى
منها    السياسيةفي تولي الشؤون    المشاركةالفرد من    كنبها تلك الحقوق التي تم   السياسية يقصد ما الحقوق  أ     

 العامة.حق الترشح وحق الانتخاب وحق تولي المناصب العليا والوظائف 
وان لا يكون قد صدر    بالجماعة،نشاطهم المدني    ةلو افهي تلك الحقوق التي تضمن لهم مز   المدنيةبينما الحقوق  
 1.العدليةسوابق ال  صحيفةباستخراج  طويثبت هذا الشر  جنائيةضده احكام 

 والحياد  للاستقلاليةشرط عدم الانتماء الحزبي تدعيما    -5
معينون   عضاءللأوضم عدم الانتماء الحزبي    2020  ة بموجب التعديل الدستوري لسن  طاذ تحدث هذا الشر      

 السياسية.  للأحزاب المنتخبون  عضاءالأو 
عن بعض التجاوزات التي قد تمس باستقلاليتهم وحياتهم    الدستورية  المحكمة  أعضاءذلك من اجل ابعاد     

النص    إلى التشريعي    من النص وذلك ما يمثل ارتقاء بشرط عدم الانتماء الحزبي    السياسية  بالأحزاب المتصل  
 2الدستوري.

 توافرها في رئيس المحكمة الدستورية شروط الواجب ب:  
 خلالها   ومن  للدولة  الدستوري   النظام  في  الدستورية  المحكمة  تحتلها  التي  والمتميزة مرموقةالنظرا للمكانة       
  ة خاص   بشروط  الدستوري   المؤسس  خصها  فلقد  للدولة،  القانوني  النظام  في  الدستورية  المحكمة  رئيس  ةمكان

 الدستورية. المحكمة رئيس بها  يتصف  ان يجب   ومتميزة
  المحكمة رئيس  الجمهوريةرئيس  « يعينعلى: 2020 ةمن التعديل الدستوري لسن  188 المادة  ةلذلك نص    

من الدستور   87  المادةسنوات غلى ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في    6مدتها    ة واحد   ةلعهد   الدستورية
 3باستثناء شرط السن."

  المادة وهي ما تضمنت    الجمهوريةنفس الشروط ترشح رئيس    الدستورية  المحكمةبذلك يجب توفر في رئيس      
من التعديل   187  المادةالشروط التي جاءت بهم    إلى  بالإضافة   ةسن  50شرط السن    ىعد ما    من الدستور  87

 
 .10جنيدي ربيعة، المرجع السابق، ص   1
 .33فريد دربوشة، المرجع السابق، ص   2
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  188المادة   3
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يمكن ان يكون  هو الرجل الثالث في الدولة إذ   الدستورية المحكمةوهذا باعتبار رئيس  ،2020  ةالدستوري لسن
وذلك تفاديا   الأمةوحدوث المانع لرئيس مجلس    الجمهورية،تزامن شغور منصب رئيس    ةفي حال  للدولةرئيسا  

 1. البلاد للشغور المؤسساتي التي قد تقع فيه 
 المنتخبين من بين أساتذة القانون الدستوري   عضاء ثانيا: الشروط الواجب توفرها بالنسبة لل 

التعديل الدستوري لسن  186  المادةباستقراء        6  ب   ة الدستوري اقر صراح  المؤسسنجد ان    2020  ة من 
  وكيفية تحديد شروط    ةمهمب  الجمهوريةرئيس    وكلف  ، القانون الدستوري   أساتذةينتخبون بالاقتراع من    أعضاء

 2الدستورية.  للمحكمة أعضاءانتخابهم 
الذي يحدد الشروط وكيفيات    2021غشت    ةالمؤرخ في اربع  304/ 21الرئاسي    المرسومهو ما تكلل به     

 . الدستورية في المحكمة أعضاءالقانون الدستوري  أساتذةانتخاب 

  بالإضافة القانون الدستوري تخضع    أساتذة  الدستورية  للمحكمةالمشكلين    عضاءالأمن    الفئةالملاحظ ان هذه      
  304/ 21شروط اخرى كرسها المرسوم الرئاسي  إلىمن شروط    ،من التعديل الدستوري   187  المادةلما جاءت به  

 التاسعة.  مادته في
 اللازمة. التوضيحات  ويضيف غموض   كل زيليل 9  ةماد  في 21/304الرئاسي حيث جاء هذا المرسوم     
  إلى   بالإضافة  الدستورية  المحكمة في    القانونيةفالشروط التي جاء بها هذا المرسوم حول تدعيم الكفاءات       
نشاط في    ةبل ويجب ان يكون في حال   ،التعليم العالي  ةفي مؤسس  ةسن   20التي لا تقل عن    الخبرةشرط  

 3بروفيسور.  ةاستاذ التعليم العالي اي بدرج ةترشح واشترط رتبالمؤسسته حين 
خمس سنوات    ةبروفيسور يشترط ان يكون درس القانون الدستوري لمد   ةشرط الاستاذ برتب  إلى  بالإضافة    

 في هذا المجال.  ةعلى الاقل وله مساهمات علمي
بشرط ان يكون في منصب استاذ    ،من التكوين في القانون الدستوري   الاستفادةكما تم استبدال شرط        

 4في هذا المجال. ةخمس سنوات مع توفر مساهمات علمي ةالقانون الدستوري لمد 

 
، بين تكريس الاستقلال العضوي وتوسيع في 2020منصف شرقي، المحكمة الدستورية على ضوء تعديل الدستور لسنة   1

 .89، ص 2022، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة صفاقس، تونس، 2 ع، 13الصلاحيات، المجلد 
 .2020من التعديل الدستوري، لسنة  186المادة   2
 .35المرجع السابق، ص فريد دبوشة،    3
 .36المرجع نفسه ص   4
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ليوضح    304  /21جاء المرسوم التنفيذي    للحرية  ةسالب  بعقوبةنهائيا    عليه  اما عن شرط عدم الحكم      
ان لا يكون محكوما عليه  التاسعة: "  ةماد المن    السابعة  ةمطالفي    المرتكبة، بقوله  للأفعال  المقررة  العقوبة  طبيعة
 1.ة"ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح الغير عمدي  ةجنح أو جنايةلارتكاب  للحرية ةسالب  بعقوبةنهائيا  
شأ      عن  اساسي   رطما  يعتبر ضمان  والذي  الحزبي  الانتماء   المحكمة   أعضاء  اد وحي  للاستقلالية  ةعدم 

من المرسوم الرئاسي    التاسعة  المادة  صت حيث ن  المدةفانه ورد مقيدا بشرط    م،مهامه  ة في ممارس  الدستورية
  السابقة الا يكون منخرطا في حزب سياسي على الاقل خلال ثلاث سنوات    الثامنة: "  ة في المط  304/  21

 2."لانتخابه
 الدستورية  المحكمة ةعلى استقلالي وأثره والنظام القانوني للعضثالثا: 
  بالاستقلالية   مدى تمتعهاعلى    والاستشارية  الرقابية مهامها    مزاولةفي    الدستورية  المحكمةيتوقف نجاح       

ذكرها في  ة،  مستقل  ةعلى انها مؤسس  الدستورية  المحكمة، ولعل ذكر المؤسس الدستوري  والوظيفية  العضوية
  أو   جهةلدليل على عدم تبعيتها لاي    التنفيذية  والسلطة  التشريعية  والسلطة  القضائية  السلطةباب مستقل عن  

 جهةالدافع الذي يبرز استقلاليتها في اتخاذ القرارات دون التعرض للضغوطات من اي    الدولة،في    ةاي سلط
 . غيرها  أو سياسية
قانوني        نظام  وجود  ضمانات    الدستورية  ةبالمحكم لعضو  ليعتبر  لعهد   الاستقلالية،اهم  الضابط    ة فهو 

 .للعزل القابليةوعدم  الحصانةجانب  إلى للتشكيلةالتجديد النصفي  ةليأو  عضاءالأ
 الدستورية  للمحكمةالتنظيم العضوي ‌-أ
والتجديد   العضوية  ةتتلخص اساسا في مد   ةقيود قانوني   ةعد   إلى  الدستورية  المحكمةفي    العضويةتخضع       

 . النصفي
 العضوية  ةمد  -1

للتجديد    ةسنوات غير قابل  6  الدستورية  المحكمةفي    العضوية  ةمد   2020  ةيحدد التعديل الدستوري لسن      
نه تفادي نشوب صراعات  أمن ش  العضوية  مدة  اما تحديد   الدستورية،  المحكمةللرئيس    أو  عضاءللأ  بالنسبةسواء  

يساهم هذا ذلك  جانب    إلى  ،المنتمين لهذه السلطات   عضاءالأالتي قد تنعكس على  العمومية،  بين السلطات  
  6 ةكما تكفل مد   العهدة  ةمد   طيلة  ،وحمايتهم من مخاطر العزل  عضاءالأ   ة في ضمان استقلالي  للعهدةالتحديد  

 
 .304/  21، المرسوم الرئاسي 7، الفقرة 9المادة     1
 .304/  21، المرسوم الرئاسي، 8 الفقرة، 9المادة   2
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  الدستورية   المحكمةوتصل    ،وتطوير خبراتهم  ةاستقرار وتنمي   عضاءللأ   الدستورية  المحكمةفي    العضويةسنوات  
 1ة. معياري ةوهي اصدار قرارات ذات جود  المرجوة لأهدافهامن خلال ذلك 

 للتشكيلة التجديد النصفي   -2
  11ون بهذا التجديد هم  نيالمع  عضاءالأف  ،سنوات   3  كل  الدستورية  المحكمة  لتشكيلةيتم التجديد النصفي       

  بأسلوب يتم التجديد النصفي    ،للتجديد   ةسنوات غير قابل  6مدتها    ةكامل  ةعضوا دون الرئيس الذي ينهي عهد 
 عضاء الأ  إلىالقدامى    عضاءالأيضمن هذا الاسلوب نقل التجارب والخبرات من  ،  سنوات   3بانقضاء    القرعة
 2. الجدد 
  الدستورية المحكمة الاستقلاليةضمانات ‌-ب
 : على  2020  ةمن التعديل الدستوري لسن 189 المادة ت نص     

 3" مهامهم ةبممارس المرتبطةمن الاعمال  بالحصانة  الدستورية المحكمة أعضاءيتمتع "

من    ة قانوني  حماية فهي توفر لهم    الدستورية،  المحكمة  عضاء لأ   الممنوحةاهم الضمانات    الحصانةتعتبر       
 . مهامهم ةلممارس والحرية الثقة مكما تمنحه  العهدة،قد يتعرضون لها خلال الجزائية التي متابعات ال

 للعزل  القابلية وعدم  الحصانة  -1
ما قد يتعرض له   ضد كل  حماية  ةكوسيل  الدستورية  المحكمةعضو    ةعلى حصان  189  المادة  ت نص       

تهديدات قد تطالوا حقوقه وتعرض عضويته    أواستغلاله    ةخشي  ،انتخابه  أومن ضغوطات من جهات تعيينه  
 للأذى.

بناء    أوتنازل صريح من العضو عنها    ةالا في حال  القضائية،لهم من المتابعات    ةفهي كذلك حصان       
 4الدستورية.  المحكمةعلى اذن من 

على    الملقاةيتنصل بها من المسؤوليات    ذريعةان لا يجعلها العضو    الحصانةالغرض من تحديد نطاق         
والمحاسبة  وسيلتهم للهروب من العقاب    الحصانةالدستوري ولا تكون    القضائي في تامين العمل    المتمثلة  ،عاتقه
 5. وسمو مبادئها المحكمة بهيئةيصدر عنهم من اعمال تضر  فيما

 
محمد هاملي، فاعلية ضمانات الاستقلال العضوي للمحكمة الدستورية في النظام الدستوري الجزائري،  -نجوى بن سعيد    1

 .12، ص 2023، مجلة نوميروس الاكاديمية، المركز الجامعي المغنية، الجزائر، 2 ع، 4المجلد 
 .12المرجع نفسه، ص    2
 .2020من التعديل الدستوري، لسنة  189المادة   3
 .577، المرجع السابق، ص أحسنغربي   4
 .235سميرة عتوتة، المرجع السابق، ص   5
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  جزائية   ةما لم تشكل الاعمال التي اقترفها متابع  ،كما يعتبر العضو غير قابل للعزل في نظر القانون      
 1الدستورية.  المحكمة أعضاءتم اسقاطها من قبل زملائه   أو الحصانة،جراءها على  ةوتنازل صراح 

 العضوية التنافي مع   -2
 : على  2020 ةمن التعديل الدستوري لسن 5  الفقرة 187 المادةتضمنت       

 أو   ةاي وظيف  أو  ةاي عضوي   ةتعيينهم يتوقفون عن ممارس  أو  الدستورية  المحكمة  أعضاءبمجرد انتخاب  " 
 2ة".حر  ةمهن أواي نشاط اخر  أو أخرى، ةمهم أوتكليف 

اي  ةانتخابه التوقف عن ممارس أويتضح لنا انه يجب على العضو بمجرد تعيينه  المادةمن خلال هذه       
الذي يقصد به عدم    ،التنافي  لمبدأتطبيقا    ةحر   ةمهن  أواي نشاط    أو   ةمهم   أوتكليف    أو  ةوظيف  أو   ةعضوي 
لتفادي   ة،عام  ةوظيف   أو  ة مهن  أو  ةانتخابي   ةاي عهد   ة وممارس  الدستورية  المحكمة  ةالجمع بين عضوي  ةامكاني

 3الرئيسية.  وظيفتهغير  إلىبسبب الانتماء  والتأثيرات ما قد يسبب له من تشتت التركيز في مهامه 

وضمان حياده    الدستورية،  بالمحكمةمهامه كعضو    ةالتنافي في تفرغ العضو لممارس  ةاقرار حال  أهميةتبدو       
 الدستورية   المحكمةحينها تؤدي    الدستورية،  المحكمة  ةبمصداقي  سان يم  شأنيمن خلال تفادي كل ما من  

الدستور وتضمن سمو  فاعليه ومصداقيه  بكل  احترام    القانونيةالقواعد    ةوتحافظ على هرمي  ،دورها  وتضمن 
 4.التي كرسها الدستور للأفراد  الأساسيةالحقوق والحريات 

 اليمين  أداء  -3
على ما    3  الفقرة  186  المادةحيث نصت    الدستورية  بالمحكمةالعضو    د وحيا  لنزاهةهو الضامن الاساسي       
العليا حسب   للمحكمة  الأولالرئيس    أماممهامهم اليمين    ةقبل مباشر   الدستورية  المحكمة  أعضاءيؤدي  "  :يلي

اتخاذ عن  لات وامتنع  أو المد   ةسري  واحفظ  د وحيا  بنزاهةاقسم بالله العلي العظيم ان امارس وظائفي    :النص الاتي
 5الدستورية". المحكمة تخضع للاختصاص   قضيةموقف علني في اي 

 المنتخبين باعتبارهم خاضعين للقانون الاساسي للقضاء.   القضاة والحياد في    النزاهةكما يفترض توفر شرط       
 الفرع الثاني: 

 
 .14محمد هاملي، المرجع السابق، ص   - نجوى بن سعيد   1
 .2020، للتعديل الدستوري، 5الفقرة  187 ةالماد  2
كلية الحقوق، جامعة،   ، تخصص قانون العام اه،اطروحة الدكتور  ،جمال بن سالم، القضاء الدستوري في الدول المغاربية  3

 .180الجزائر، ص 
، على نظام الرقابة الدستورية في الجزائر، مجلة الدراسات القانونية 2016التعديلات الدستورية لسنة  أثر،  بالرزوق  حاج  4

 .547، ص 1 عوالسياسية، 
 .2020، من التعديل الدستوري، لسنة 186المادة     5
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 التشكيلة الهيكلية للمحكمة الدستورية  
خص المؤسس الدستوري التنظيم الهيكلي للمحكمة الدستورية بجملة من القوانين والتنظيمات ضابطا من     

 وأقسام. خلالها اجهزتها وهياكلها الداخلية من مديريات ومديريات فرعية 
 س القانوني للتشكيلة الهيكلية لا: الأساأو 

مجموع     في  اجهز   ة ويتمثل  على  نصت  التي  الرئاسية  والمراسيم  المحكمة    ةالقوانين  تشكل  التي  والهياكل 
 الدستورية. 

والمتعلق   2022مارس    8الموافق ل    1443شعبان    ةالمؤرخ في خمس  93/  22جاء المرسوم الرئاسي      
  11الموافق    1443رمضان    12وتلي ذلك المقرر المؤرخ في    ،بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية

سن القانوني    2022  ة ابريل  للأساس  تدعيما  واجهزتها  الدستورية  المحكمة  لهياكل  الداخلي  للتنظيم  المحدد 
 للتشكيلة. 

المحدد للأجهزة كالتالي في الفصل الثاني من تنظيم    93/   22من المرسوم الرئاسي    10حيث نصت المادة      
 المحكمة الدستورية: 

 "تزود المحكمة الدستورية بالهياكل والأجهزة الأتية: 
العامة -الديوان      الدستوري   ةعام  ةمديري  -الأمانة  والقضاء  القانونية  والتوثيق  ةمديري  - للشؤون    - البحث 
 1الأمانة الضبط." ةالإدارة الموارد_ ومصلح ةمديري –الأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال   ةمديري

الثالث التشكيلة الهيكلية للمحكمة    إلى  الأولوفي الاقسام من    93/  22من المرسوم الرئاسي    11جاء في المادة  
 يلي: والتي سنوضحها كما 

 ثانيا: الهياكل والأجهزة مهامها واختصاصاتها 
 ، في المادة العاشرة   93/  22تشمل المحكمة الدستورية في تركيبتها الهيكلية مديريات نظمهم المرسوم الرئاسي     

 25الجريدة الرسمية العدد    2022ابريل    11مقرر رئيس المحكمة الدستورية الصادر في    جانب ما ورد في  إلى
 جانب ذكر المهام المكلفة في كل واحدة منها واختصاصاتها النوعية.   إلىفي عدد المديريات والمديريات الفرعية  

 الديوان ‌-أ
اللتين حددت تنظيم ديوان رئيس المحكمة    93/   22من المرسوم    12و   11استنادا لما جاءت به المادتين     

الدستورية يرأس الديوان رئيس المحكمة الدستورية ويساعده ثلاثة مكلفين بالدراسات والتلخيص تحدد مهامهم 
الديمقراطية   الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  في  وينشر  الدستورية  المحكمة  رئيس  من  مقرر  بموجب 

 2الشعبية. 
 

 .الدستورية، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة 93/ 22، من المرسوم الرئاسي، 10المادة   1
 .93/ 22، من المرسوم الرئاسي، 11المادة   2
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 الامانة العامة ‌-ب
 أداء الامانة العامة من طرف امين عام ويساعد في    أن تسيير  93/   22من المرسوم الرئاسي    12نصت المادة  

العام   الأمين  بخصوص  اما  الدستورية  المحكمة  رئيس  سلطة  تحت  ويعملون  للدراسات  اثنان  مديران  مهامه 
من المرسوم   10من ذات المرسوم فهو المشرف على الهياكل المنصوص عليها في المادة  11فاستنادا للمادة  
البحث    ةمديري  ،المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري   ،العامة  الديوان، امانة"  في:نفسه وتتمثل  

الأمانة والضبط ويسهر    ةمصلح   ،إدارة الموارد   الاتصال، مديرية  ةالأنظمة المعلوماتية وتقني  والتوثيق، مديرية
 1على حسن سيرها". 

 مهامها:  ومن
 .اعمالها ةالتنسيق فيما بين الهياكل الإدارية والتقنية للمحكمة الدستورية وتنشيط ومتابع  -
 . تنظيم جميع اعمال المحكمة الدستورية وتحضير مداولاتها  -
 . ضمان كتابة جلسات المحكمة الدستورية  -
 الأرشيف.حفظ قرارات وآراء المحكمة الدستورية في   -
 . القيام بإجراءات تبليغ قرارات المحكمة الدستورية  -
 . متابعة نشر قرارات المحكمة الدستورية  -
 . تسيير مسارهم الوظيفي ةتوزيع المهام بين مستخدمي المحكمة الدستورية ومتابع  -
 2. الاشراف على حفظ الارشيف وضمان صيانته  -
 المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري  -ج

بعد الإحالة   2022لسنة  25تنص المادة الخامسة من مقرر رئيس المحكمة الدستورية الجريدة الرسمية العدد 
 3الدستوري، على ان المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء    93/  22من المرسوم الرئاسي    16من المادة  

 مهامها: من  والتي
 المحكمة الدستورية.  أماموالإحالة  خطارتحضير ملفات الإ  -
 المحكمة الدستورية.  عضاء قديم الدعم القانوني لأ  -
 ضمان متابعة منتظمة لتطور التشريع والتنظيم.  -

 
 .93/ 22، من الرسوم الرئاسي، 13المادة     1
 .93/ 22، من المرسوم الرئاسي، 14المادة     2
ج ر ج ج د   وأجهزتها،المحدد للتنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية  الدستورية، رئيس المحكمة، من مقرر 5المادة   3

 .2022، لسنة 25 ش، ع
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 1تقديم المساعدة في تحضير ومتابعة العمليات الانتخابية. -
 الأتية:كما تضم المديريات الفرعية  

  والتنظيم  التشريع ة ومتابع القانوني الدعم مديرية‌-ي

 ذلك في معتمدة مهامها على  وتضطلع دراسات  رئيس  وبمساعدة مديرها سلطة تحت  مهامها تزاول  بدورها التي
 هما: فرعيتين مديريتين على

  المساعدة   تقديم  بضمان  الأولى  تكلف  والتنظيم  التشريع  متابعة  الفرعية  والمديرية  القانوني  للدعم  الفرعية  المديرية
  الثانية   تكلف  بينما  الاجتماعات،  لأشغال   الضرورية   الوثائق  تحضير   في   الدستورية  المحكمة  عضاءلأ   القانونية
 2للدستور.  وفقا خطارالإ محل تكون  ان يمكن  التي والتنظيمية التشريعية  النصوص  بمتابعة

 ات والاحالات خطار الإ ثالثا: مديرية  
  خطار تضطلع هذه المديرية تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات بمهامها بتحضير وتسيير ملفات الإ

 فرعيتين: الدفع بعدم الدستورية وتضم هذه المديرية بدورها مديريتين  ةاحال
 ات وتسييرها. خطار ات وتختص بتحذير ملفات الإخطار المديرية الفرعية للإ -
الدستورية    - بعدم  الدفع  ملفات  بتحضير  وتختص  الدستورية  بعدم  الدفع  وتنظيم  للإحالات  الفرعية  المديرية 

 3وتسييرها.
 المترتبة عنها  العمليات الانتخابية والمنازعات ةمتابعمديرية  -3

 فرعيتين: المحكمة الدستورية لمهامها والتي بدورها تضم مديريتين  ةتختص بتحضير وتنظيم ممارس
 العمليات الانتخابية. ةالمديرية الفرعية لتنظيم مراقب -
 4الانتخابية.  للوثائق الفرعية المديرية -
 والتوثيق   مديرية البحث  -د
 يلي: ثلاث رؤساء دراسات مكلفة بما   ةرئيسها وبمساعد  ةتضطلع هذه المديرية بمهامها تحت سلط 

 إعداد أعمال البحث والتلخيص ذات الصلة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية.  -
 ومجلة المحكمة الدستورية، والسهر على توزيعها. نشريات الإشراف على إعداد   -
 .5تسيير الرصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية والأرشيف  -

 
 .93/  22، من مرسوم الرئاسي، 15المادة   1
 .نفسهمقرر ال، من 6المادة   2
 .، من المقرر السابق7المادة   3
 .نفسه، من المقرر 8المادة   4

 .93/ 22الرئاسي، ، من المرسوم 17المادة   5
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 هي على التوالي:  ةتضم بدورها ثلاث مديريات فرعي  
 المديرية الفرعية للبحث والوثائق -1

واعداد الملفات والوثائق المتعلقة  المكلفة بإعداد الدراسات حول النصوص المعروضة على المحكمة الدستورية  
الخاصة بقرارات وآراء المحكمة   الشريةجانب الاشراف على اعداد    إلىات وملفات الدفع بعدم الدستورية  خطار بالإ

المكتبة   وتسير  العلمية  التظاهرات  تحضر  كما  الدستورية.  المحكمة  مجلة  تحرير  على  وتشرف  الدستورية 
 1والاشتراكات في الصحافة الوطنية. 

 المديرية الفرعية للترجمة-2
المحكمة   تصدرهم  التي  والآراء  القرارات  ترجمة  على  تسهر  و التي  تضمن  تالدستورية  كما  اعمالها  ترجم كل 

 الترجمة الفورية عند الضرورة.
   المديرية الفرعية للرشيف-3

 2تكلف هذه المديرية بتنظيم الارشيف وتكوينه وضمان حفظه وتسييره وفق التشريع والتنظيم المعمول به. 
 أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال  ة مديري –ه 

 العدد   الرسمية  الجريدة  2022  ابريل  11  مقرر   من  10  للمادة  محيلة  93/   22من المرسوم    18جاءت المادة  
   دراسات  رئيس وبمساعدة  رئيسها سلطة تحت  بمهامها  تضطلع المديرية كون  25
  وأجهزة   هياكل  تصرف  تحت   الموضوعة  الاتصال  وتقنيات   المعلوماتية  الأنظمة  على  الإشراف  مهامها  من

 .3الدستورية المحكمة
 التوالي: على  هي  فرعية مديريات  المديرية هذه  تضم       

   الإلكترونية واليقظة والرقمنة  للعصرنة الفرعية المديرية -1
 الإلكترونية.   اليقظة  وضمان  تسييرها  واساليب   انماط  وعصرنة  الدستورية  المحكمة  ومصالح   اعمال  برقمنة  تكلف

 الفرعية لتطوير وتامين الشبكات والأنظمة المعلوماتية والاتصال ةالمديري-2
المعلوماتية    ة شبكات وانظم  نوضمان ام   ةالتي تظهر على تطوير وتسيير برامج الاعلام الالي والتطبيقات وادار  

 الاتصال 
   والاتصال الاعلام الالي  ةاجهز  ةالفرعية لصيان ةالمديري-3

 4تتولى ادارة حظيرة الاعلام الالي واجهزة الاتصال وحفظها وصيانتها. 
 

 ، من المقرر السابق9المادة   1

 المرجع نفسه.   2

 .93/ 22، من المرسوم الرئاسي، 18لمادة   3
 .من المقرر السابق 10 ةالماد  4
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  الموارد إدارة ةمديري -و
 مقرر  من  11  للمادة  وبالرجوع  مهامها  وعلى  المديرية  هذه   على  لينص   19  مادته  في   93/  22  المرسوم  جاء 

  تسيير   في والمتمثلة بهم المكلفة المهام على 2022 لسنة 25 العدد الرسمية الجريدة الدستورية المحكمة رئيس
 على  والسهر  الدستورية،  المحكمة  ومصالح  هياكل  لسير  اللازمة  الوسائل  وكذا  والمالية،  والمادية  البشرية  الموارد 
 .1استعمالها حسن
 التوالي: على   هي فرعيه مديريات  ثلاث  على شمولها جانب  إلى
 عضاء الأالمديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية وشؤون -1

جانب   إلىالتي تسهر على تسيير شؤونهم وتتبع المسار المهني لإطارات وموظفي واعوان المحكمة الدستورية  
 وضع برامج تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.

 المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة  -2
المالية   العمليات  وتنفيذ جميع  الميزانية  بأعداد مشروع  تعنى  المالية    ةوالمحاسبيالتي  الاحتياجات  تقدير  مع 

 للمحكمة الدستورية وتنفيذ الصفقات المالية والمحاسبية للمحكمة.
 المديرية الفرعية للتجهيز والوسائل العامة -3

عمليات جرد   وإنجازمهامها التي تتمثل في ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارات للمحكمة الدستورية  
وادار   إلىالممتلكات   العامة  والمرافق  المباني  والمخططات    ةجانب صيانة  الدراسات  واعداد  السيارات  حظيرة 

 2الخاصة بالمباني والتجهيزات الإدارية الخاصة بالمحكمة الدستورية. 
  مصلحة امانة الضبط -ي

المحكمة    ةاجهز   إحدىعلى انها    93/  22ذكرها المؤسس الدستوري في المادة العاشرة من المرسوم الرئاسي  
ان يرأسها مدير دراسات ويساعده رئيس   وعلىمن ذات المرسوم على مهامها  20الدستورية كما نصت المادة 

 يلي: تتولى ما   3دراسات 
 ات والإحالات،خطار تسجيل الإ  -
 السلطات والأطراف المعنية بالدفع بعدم الدستورية،  إلىالسهر على تبليغ الإشعارات والتبليغات   -
 .4استلام وتسجيل الطعون في مجال المنازعات الانتخابية وتبليغ المعنيين بالقرارات الصادرة بشأنها -

 
 .م السابقمن المرسو  19المادة   1
المحكمة الدستورية واجهزتها لسنة ، من المقرر رئيس المحكمة الدستورية الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل 11المادة   2

2022. 
 .من المقرر السابق 12المادة   3
 .93/ 22، من المرسوم الرئاسي، 20المادة   4
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 خلاصة الفصل:  ❖
تراوحت بين الاعتراف والانكار والترسيم    ةالقوانين في الجزائر بمراحل تاريخي  ةعلى دستوري  ةمرت الرقاب

من طرف المجلس الدستوري    ةممارس  السياسية  الرقابة  ةوهل  لأولوالتمييز فتبنى المؤسس الدستوري  
الانكار في دستور    ةلتتخلله فتر   1989عليه بدستور    التأكيد   ةغاي  إلىمن الاستقلال    ةالممتد   ةللفتر 

جبت على المؤسس الدستوري  أو   ة واستحداث اليه الدفع بعدم الدستوري  2016وبمجيء دستور   1996
اكثر    ةوايجاد هيئات واليات رقابي  ةالدعاوى في هيئتها الاجرائي  ةمن نوع خاص تكفل ممارس  ةتبني رقاب

 جعلت التحول امر محتوم على المؤسس الدستوري  ةوقانوني ةوبتدخل ظروف سياسي ةفعالي

مهامه   أداءمحل المجلس الذي كان قاصرا عن    2020بتعديل الدستوري    ةالدستوري  ةلتحل المحكم
المجلس ولكن تختلف    أعضاءعضوا من نفس عدد    12تتشكل من    ةمستقل  ةفحلت كمؤسس  ةالرقابي

 .ةمشدد  ةعنه في طرق تعيينهم وانتخابهم وبشروط عضوي
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من خلال ،  2020  ةتعديل الدستوري لسنالالقوانين بموجب    ةتبنت الجزائر الرقابة القضائية على دستوري     
سها ضمان حماية  أختصاصات متعددة على ر الها    ة،مركزي   رقابية  ةلمحكمة الدستورية التي تعتبر هيئلعتمادها  إ 

 . الرقابة على دستوريه القوانين ةلي آمن خلال  ،سمو الدستور
الدستوري    ةعلى دستوري   الرقابةنقل    إلى  بالإضافة      المجلس  وفقا    ،الدستورية  المحكمة  إلىالقوانين من 

يعتمد    لأنهلاي دستور    ةساسيأ  ركيزة  تأسيسهاوالشيء الذي جعل النص على    ،2020  ةللتعديل الدستوري لسن
  اتهم امرا حتمي اعلى حقوق المواطنين وحري  االمحاكم الاكثر حفاظ  تعتبر، و طلاقالإعلى    ابةشكال الرقأهم  أ 

 .1القانونية ساسا لمنظومتها أالتي تعتمد دستور  الديمقراطيةفي الدول 

على    الرقابةنواع  أ  إلىتطرقنا فيه    الأول  المبحث،  مبحثين  إلىقسمنا هذا الفصل    ذكرهبناء على ما تم      
  المتبعة   جراءات لإاموضوع  فيه    عالجناالمبحث الثاني  و  ،الدستورية  المحكمةمن قبل    الممارسةالقوانين    دستورية
  ستعراض او   قوانينال  المتمثلة في الرقابة على دستورية  في ممارسة صلاحياتها الرقابية  الدستورية  المحكمةمن قبل  

 قرارات المحكمة الدستورية.  ثارآ

 : الأولالمبحث 
 أنواع الرقابة دستورية القوانين الممارسة من قبل المحكمة الدستورية 

القانونية  القوانين  ة على دستوري  الرقابة هي    الدستورية  للمحكمة  صلاحية هم  أ ن  إ     ، التي تشمل النصوص 
المختلفة   البرلمان  العضوية)بأشكالها  لغرفتي  الداخلي  امر و الأ  ،المعاهدات   ،العاديةالقوانين    ،والنظام 

 .رللدستو  النصوص  هذه  حتراما فرض  إطار في (والتنظيمات 
  وهي   خرى،ا  نصوص   بخصوص   جوازيةو   قانونية  لنصوص   ةوجوبي  سابقة  رقابة  إلى  الرقابة  هذه  تتنوع  حيث     

  تخص   ةلاحق  ةورقاب  ،للدستور  مخالفا  كان  إذا  صدوره  دون   وتحول  ،القانوني  النص   صدور  تسبق  وقائية  بةارق
  تمارسها  التي الرقابة نواعأ  تصنيف يمكن وعليه ة،جوازي دائما وهي المفعول السارية القانونية النصوص  بعض 

 وهي:  ةي رقاب أنواع ةربع أ إلى الدستورية المحكمة
 .المطابقة رقابة •
 الدستورية.  رقابة •
 . للمعاهدات  والتنظيمات  القوانين توافق رقابة •
 .2الدستورية  بعدم الدفع •

 
 . 159سميرة عتوتة، المرجع السابق، ص  1
الحقوق والعلوم    ة، مجل4 ع،  13، المجلد 2020 ةالقوانين في ظل التعديل الدستوري لسن ةعلى دستوري غربي، الرقابة  أحسن 2

 . 25ص   ،2020، سكيكدة، الجزائر، 1955اوت  20 ةجامع الإنسانية،



 الفصل الثاني: اليات المحكمة الدستورية للرقابة                  صلاحيات المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية
 على دستورية القوانين                                      2020القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 

   

 

48 

  ، القوانين   الدستورية على    الرقابةنواع  أ  إلىتطرقنا فيه    المبحث والذيهذا    دراسةكما فصلنا في مجال      
قبل    الممارسة في    ،مطلبين  إلى  الدستورية   المحكمة من  ة  ورقاب   المطابقة   ةقابلر   الأولالمطلب  تعرضنا 
الدفع بعدم    ةتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ورقاب  رقابة   المطلب الثانيبينما درسنا في    الدستورية
 .الدستورية

 : الأولالمطلب 
 رقابة المطابقة ورقابة الدستورية  

  المصادقة قبل    الرقابةكما تخضع المعاهدات لذات    الدستورية  ةصدارها لرقاب إقبل    العاديةتخضع القوانين      
  ، على التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها  الدستورية  الرقابةوتمارس    ،الجمهوريةعليها من طرف رئيس  

بينما    ،رضها مع الدستورالفحص مدى عدم تع  اللاحقة  ةوالجوازي  السابقة  ةالجوازيبين    الرقابةفتجمع هذا  
  ، البرلمان   يوالنظام الداخلي لغرفت  العضويةتمارس على القوانين    ةسابق  ةوجوبي  ةهي رقاب   المطابقة  ةرقاب

المجال  أو  هذا  الدستوري  المؤسس  الأأ  المستقلة  الرئاسيةالمراسم    بإخضاعثرى   الرقابة ذات    إلىامر  و ي 
 .بغرض فحص مدى مطابقتها للدستور

 : الأولالفرع 
 رقابة المطابقة  

الخضوع بين القاعدتين    ةفعلاق   ،يكون القانون موافق بشكل دقيق للدستور  نأ: "للدستور  بالمطابقةيقصد      
 ، بين هاتين القاعدتين  الموائمةالتي يتطلب فيها    بالحالة  ةمقارن  وثيقةتكون    ،الحالةفي هذه    والتشريعية  الدستورية

فيجب على    ،مع النص الدستوري   الدقيقة  الرقابة لتقدير    ،بين القانون والدستور  المواءمة  رقابةهنا تتعدى    فالرقابة
 1". ي تناقض مع نص الدستورأالا يتضمن  نإذ القانون 

يخطر رئيس  : "2020  ةمن التعديل الدستوري لسن   5و   6في الفقرتين    190  المادةعليه    ت صن  اموفق       
  ، ن يصادق عليها البرلمان أبعد    ،للدستور  العضويةالقوانين    ةحول مطابق   ،وجوبا  الدستورية  المحكمة  الجمهورية
 ". النص كله بشأنبقرار  الدستورية المحكمةوتفصل 

حسب الاجراءات   ،النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور  ةفي مطابق  الدستورية  المحكمةتفصل       
 .2" السابقة الفقرةفي  المذكورة

القوانين        ها من قبل رئيس  إخطار بناء على    الدستورية  المحكمةمن قبل    ةالوجوبي  للرقابةتخضع بعض 
  ،البرلمان عليه وقبل دخوله حيز النفاذ   ةالقانون العضوي للدستور بعد مصادق  ةبمطابق  الأمرويتعلق    ،الجمهورية

 
 . 25، ص المرجع نفسه 1

 . 2020 ،من التعديل الدستوري  ،6و 5الفقرة   ،190المادة  2
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للدستور  إلى  بالإضافة البرلمان  لكل من غرفتي  الداخلي  ينحصر مجال رقاب  ،النظام  مع    المطابقة  ةبالتالي 
 .1والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان  ،العضويةقوانين ال هما  ،الوجوبي في مجالين  خطارالدستور بناء على الإ

التعديل    إلى  بالإضافة     الدستوري في  المؤسس  به   لرقابة   الأوامرخضاع  إستحداث  امن    الأخيرما جاء 
 للرقابة   الدستورية  المحكمة  ةممارس  بدراسة  نبدأحيث    ةمستقل  ةوعليه ندرس كلا الرقابتين في جزئي  المطابقة

النظام الداخلي لغرفتي   ةمطابق   ةلرقاب  الدستورية  المحكمة  ةممارس  إلىللدستور ثم    العضويةالقوانين    ةمطابق 
 . البرلمان مع الدستور

 القانون العضوي للدستور  ةمطابق لا:أو 
القانون  "  :بانه  المطابقة  ةالقانون العضوي الذي يخضع لرقاب  François Le chère  عرف الفقيه الفرنسي    

قراره  إن يتم  أ و   ،المسائل الذي يفرض الدستور تنظيمها بقانون عضوي   إحدى ن يكون موضوعه  أالذي يجب  
  "2الدستوري غير مخالف للدستور   يعتبره المجلسن  أو   ،جراءات منصوص عليها في الدستور ذاتهإوتعديله وفق  

في    المطابقة  ةالتي تخضع لرقاب  ،العضويةمجالات القوانين    رما المؤسس الدستوري الجزائري فقد حصأ     
 . 2020 ةمن التعديل الدستوري لسن 140 المادةنص 

  ، العاديةبعد الدستور وقبل القوانين    تأتيحيث    ،في الهرم القانوني  ةمميز   ةدرج  العضويةالقوانين  كما تحتل       
  ةلرقاب خضاعهاإالجزائري جب المؤسس الدستوري أو  ،للدستور متداداامواضعها والتي تعتبر  ةنظرا لخصوصي

   .3البرلمان عليها  ةوالزامي بعد مصادق لإصدارهاسابق  كأجراءمدى مطابقتها للدستور 

  الدستورية   المحكمةتخطر  "  :2020  ةمن التعديل الدستوري لسن  5  الفقرة  190  المادةلما ورد في    ستناداإ    
  .المجال الرقابي أهمية لا دليل على   المهمةبهذه  فاستئثاره اه،فقط دون سو   "الجمهوريةمن طرف رئيس 

ور منصب رئيس  غ في حال تزامن ش  الدولةعن طريق رئيس    الدستورية  المحكمةن تخطر  أ ستثناء يمكن  إ    
المحكمة  تخذ  تو   الإصدار،قبل    تهمطابق  ةقابر ن تكون  أ على    ،الأمةمع حدوث المانع لرئيس مجلس    الجمهورية

 
   . 26ص   ،السابق غربي، المرجعحسن أ 1

لنيل   ةمقدم ة رسال ،مجال ممدود وحول محدود العامةالحقوق والحريات  حمايةدور المجلس الدستوري في  ة،يبالي فطن  2
  ص ص  ،2010 ،تيزي وزو ،مولود معمري  ةالحقوق جامع ةكلي ة،غير منشور  ،في العلوم تخصص القانون  ة الدكتورا  ةشهاد
153 / 154 . 

الفكر  ةمجل  ،2 ع ، 6 دالمجل ،القوانين ةعلى دستوري للرقابة  ةفي الجزائر هيئه جديد الدستورية المحكمة  ة،حتاحلام وفاء شتا  3
 . 807ص   ،2022، ، الجلفة ،زيدان عاشور ةجامع ،القانوني والسياسي
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  بالأغلبية غلب قراراتها  أ في حين تتخذ    عضاءللأ  المطلقة  بالأغلبية  العضويةالقوانين    ةقرار مطابق الدستورية  
 . 1الأخرى القوانين  رقابةي اعضائها الحاضرين تجاه أ البسيطة

 النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور  ةمطابق :ثانيا 
مجلس الشعبي  الالتي تحكم تسيير    ،القانونيةالقواعد    ةنه مجموعأالبرلمان    الداخلي لغرفتينظام  العرف الفقه      

نتخاب  ا  ةكيفي  ،العضويةثبات  إجراءات  إ  ،لكل منهما  التشريعية   الفترةفتتاح  ا  ةمن ناحي   ،الأمةالوطني ومجلس  
 . لكل منهما الميزانيةالقوانين واعداد  ةمناقش، كيفيات التصويت ، تنظيم الداخلي، الالتأديبيالنظام ، الرئيس

  وأدرجه   ة،سابق  ة وجوبي  لرقابةخضاعه  إ  1989  ة قر دستور سنأالتي يكتسيها هذا النظام    همية الأ بناء على      
لحكم الدستور مستوحيا ذلك على ما جرى العمل به  عطى تفسيرا خاصا  أ يكون بهذا قد    ،المطابقة  ةضمن رقاب

   .في الدستور الفرنسي

موضع خلاف بين المجلس الشعبي  فهي الشعبي الوطني  جلسعلى النظام الداخلي للم السابقة الرقابة أما    
يوما    17  فواتلا بعد  إحول وضعه لنظامه الداخلي ولم يخطر المجلس الدستوري    ،الوطني والمجلس الدستوري 

وقام هذا  ،النظام على مجلس الدستوري  الجمهوريةحيث عرض رئيس  ،في تطبيقه والشروعمن صدور النظام 
 خطار رفض الإلذلك    ،خطارالإ  لجاأالنظام الداخلي من خلال عرضه خارج    ةتبدو عدم دستوري  ،برفضه  الأخير
 . 2ة وليست سابق  لاحقةصبحت أهنا  الرقابةلان  ،شكلا

 ن: أالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور  ةمطابق رقابةيرى سعيد بوشعير في كما     

المجلسين قد يدرج في نظامه الداخلي   أحد ن  أعتبار  ا لكونه حامي الدستور، على    الجمهوريةسنادها لرئيس  "إ    
تتخطى  إ و الدستوريةختصاصاته  احكاما  كان  أ،  مبد   بالإمكانن  السلطات    أالحفاظ على  بين    بإسناد الفصل 

  ة حامي الدستور في حال   الجمهورية رئيس    أوجباريا، وقبل الشروع في تطبيقه  إ  ةرئيس كل غرف  إلى  خطارالإ
 .3"خطاربالإقيام اي منهما   تأخير

 
 . 807ص  السابق،المرجع  ة،حتاحلام وفاء شتا1

ديسمبر  20، صادرة بتاريخ 54 ع، ج ر ج ج د ش، 1989ديسمبر سنة  18مؤرخ في  89- مد-دق، ن،  - 3قرار رقم   2
1989 . 

  ةالسلط -1996نظام الحكم في ضوء دستور  ةلطبيع ةتحليلي ةدراس :الجزء الرابع ،السياسي الجزائري  النظام ،شعيرالبو سعيد  3
 . 255، ص2013  ،الجزائر ة،الديوان المطبوعات الجامعي -ةوالمراقب ةالتشريعي
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هو خوف المؤسس الدستوري   ،المطابقة  ةخضاع النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لرقابإمن    المرجوةن الغاية  إ    
 . 1الدستورية ن يمنح لنفسه صلاحيات قد تتجاوز حدوده أ من البرلمان 

 الدستورية حق  لمحكمةلفان  ،السادسةفي فقرتها  2020 ةمن التعديل الدستوري لسن 190 المادةباستقراء     
  والاستقلالية   الحريةومبرر ذلك ان البرلمان بغرفتيه له كامل    ،النظام الداخلي لغرفته البرلمان مع الدستور  ةمراقب
    عليه   بمجرد مصادقه  ة،مباشر   الرسمية  الجريدةصداره في  إبل وحتى    ،عليه  والمصادقةعداد نظامه الداخلي  إ في  

التي يصدرها    الرئاسيةوهي المراسم    ،للإصدار  المعروفة  الوسيلةالبرلمان دون المرور على    أعضاءمن قبل  
 . 2الجمهورية رئيس 

بتها للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع  امن خلال رق  المضادة  ةتلعب دور القو   الدستورية  المحكمة  إذا     
وبقاء هذه الصلاحيات في حدود   ،دستوريا  المخولةفتضمن بذلك عدم تجاوزات البرلمان لصلاحياته    ،الدستور

 .3الدستورية  الوثيقةعليه  ت نص ام

  ، البرلمان مع الدستور   يوالنظام الداخلي لغرفت  العضويةعلى القوانين    المطبقة  الرقابةن  أ  إلى  الإشارةتجدر      
ل  أو ومن    والموضوعية  الشكلية   الناحيةليه من  إنظر  ، وتعلى النص كله  الدستورية  المحكمةتمارس من قبل  

تكون قبل صدور القانون    الرقابة ن هذه  أ  إلىويعود هذا    ،منه  ةخر ماد آ  إلى  خطارالقانون موضوع الإ   تأشيرات 
جراءات وضع النص من  إ   إلىهنا تمتد    فالرقابةوبالتالي    ،قبل نشر نظام الداخلي لغرفتين البرلمان  ،العضوي 

 .4تماشي هذه الاجراءات مع الدستور دىم إلى بالإضافة عداده ومناقشته والتصويت عليه إ  ةخلال طريق
 : الثاني  عالفر

 الدستورية  رقابة 

  الأسمى باعتباره القانون    ،التشريعية  السلطة  ت نتهاكااصون الدستور وحمايته من    إلى  الدستورية  رقابةتهدف      
 حريات والحقوق. ال يالحق والقانون ويحم ةدول سقواعد نظام الحكم ويكر  نظمالذي ي ،الدولةفي 

 
في   الدستورية ةورقاب ةالمطابق  ةرقاب ةفي ممارس ةالدستوري ةق اختصاص المحكمانط، عبد المجيد لخداري  ،بالحسين ةكنز  1

  ،الجزائر ، خنشلة ،عباس الغرور ةجامع ،الأكاديميةميروس و ن ةمجل ، 1 ع ،4المجلد   ،2020 ةضوء التعديل الدستوري لسن
 . 21  ص ،2023

لنيل   ةاطروح  ،القانون  ة القوانين في الجزائر ودورها في ارساء دول  ةعلى الدستوري ةالدستوري ةالمحكم ةرقاب ،سمير حدادي 2
 . 170  ص ،2023 ة،قالم  ،1945ماي  8 ةجامع ة،الحقوق والعلوم السياسي ةكلي ،قانون العام ،الطور الثالث ،ه ا الدكتور  شهادة

 . 170ه، ص  المرجع نفس 3
ة ومختلف النصوص التشريعي ، 2020 ةعلى ضوء التعديل الدستوري لسن ةدراس  ،في الجزائر  ةالدستوري ةالمحكم ة،فريد دبوش 4

 . 155 ، ص 2020  ،الجزائر -البيضاء الأفكار، الدار بيت  الأولى،  ط ة،بالتشريعات المقارن  ةمدعم ةدراس
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  ة على دستوري   الرقابة  ةومنحها صلاحي  ،الدستورية  المحكمةباستحداث    2020  ةتعديل الدستوري لسنالجاء      
  الرقابة حيث ان    ،اللاحقة  والرقابة   السابقة  الرقابة وميز بين نوعين من    ،امر والتنظيمات و الأ،  المعاهدات ،  القوانين

تكون  أيمكن    الدستورية والقوانين  ةسابق  رقابةن  المعاهدات  الأ  ةلاحق  ةورقاب  ،بخصوص  امر و بخصوص 
  ة.لاحق  ةدستوري ةسابق ورقاب ةدستوري رقابة إلى الدستورية الرقابةوعليه نقسم  ،والتنظيمات 

 ، العاديةالقانون المتضمن التعديل الدستوري والمعاهدات والقوانين  رقابةكل من   السابقة الرقابةتتضمن     
هذا القانون    بإصدارفانه يقوم    ،لعرض المشروع التعديل الدستوري على الاستفتاء  الجمهوريةتجنبا من رئيس  

البرلمان، يتلخص دور    أعضاءصوات  أ رباع  أبموافقه ثلاث   ظىمتضمن التعديل الدستوري الذي يبادر به ويح
  ن الاستفتاء إ الدستوري للدستور في حين  التعديل  القانون المتضمن    ةفي التحقق من مطابق  الدستورية   المحكمة
الشعب في وضع الدستور، بتضمين القرار المعلل الصادر من    ةمن مشارك  المنبثقة   المباشرة  الديمقراطية يجسد  

لمشروع    ةفانه يعطي شرعي  بالإيجاب ذا كان  إبخصوص القانون المتضمن التعديل الدستوري    الدستورية  المحكمة
وبين    الدستورية  المحكمةسوى بين القرار المعلل الصادر عن    الطريقةن المشرع الدستوري بهذه  أالتعديل وك

 الشعب لهذا المشروع تعديل.  ةالاستفتاء الشعبي وتزكي

عند فرض رقابتها على    الدستورية  المحكمةفان    ،2020  ةمن التعديل الدستوري لسن  221  المادةوفقا لنص      
الجزائري، التي تحكم المجتمع    العامةاسه بالمبادئ  سمن عدم م  تتأكد   فأنهاالقانون المتضمن التعديل الدستوري  

 .1الدستورية للسلطات والمؤسسات    الأساسيةتوازنات    كيفية نه لا يمس باي  إو   ،وحقوق الانسان والمواطن وحريته

 معاهدات ال دستورية رقابة أولا: 

ياها  إالاختصاصات التي خولها    إلى  بالإضافة  ،2020  ةمن التعديل الدستوري لسن  190  المادةتنص      
  المعاهدات والقوانين والتنظيمات،   ةبقرار في دستوري  الدستورية  المحكمة تفصل    ،احكام اخرى في الدستور  ةصراح

  ة ي إختيار ة  جوازي  ةعلى المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات رقاب  الممارسة  الرقابةنلاحظ بان    المادةستقراء هذه  امن  
ما يدل على    (يمكن)ستعمال المؤسس الدستوري لمصطلح  ااي قبل التصديق عليها ويبدو ذلك من    ة،سابق

  الاتفاقية للتصديق على    ة ن كانت لاحقإما  إ  ،لا تطرح اي اشكال عملي سابقة  ةوكونها رقاب  ،ختياروالإ  الحرية
وهذا    ،وقف العمل بهاي   قرار بموجبه  صدرتبعدم دستوريتها    الدستورية  المحكمةفصلت  إذا    ،ودخولها حيز النفاذ 

  المحكمةاذا قررت    الأولىف  ،2بما يوقعها في مواقف لا تتمناها   الدوليةمن التزاماتها    الدولةنحلال  ا  إلىيؤدي  
 . عدم التصديق عليها  ةمعاهد  أو ةتفاقي ا  أوتفاق ا ةعدم دستوري

 
   .2020 ،لسنة ،التعديل الدستوري   ،221المادة  1
 . 154ص  ،سابقالمرجع ال ،عزيز جمام 2
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المعاهدات   ةحددت صراح  153  المادةفان    ،من الدستور  102  المادةباستثناء المعاهدات التي نص عليها       
النشاط العادي    ،الدستورية  ةالتي تخضع لرقاب ومن الاجراء بمكان ان    ، التنفيذية  للسلطةوالتي تندرج ضمن 

على   تعرض  ثم  البرلمان  غرفتي  عليها  عدمها   الدستورية  المحكمةتوافق  من  دستوريتها  في  تفصل   ،1التي 
  الدستورية   ةالتي لا تخضع لرقاب  ،السلم  ةومعاهد   ةباستثناء اتفاقيات الهدن  الجمهوريةرئيس    للمصادقةوالخضوع  

 .2فقط  الدستورية  المحكمةي أبخصوصها ر  الجمهوريةوانما يلتمس رئيس 

 القوانين العادية  ةدستوري : رقابةثانيا 

قتراح تقدم  ا  أو  الحكومةهي تلك القوانين التي يسنها البرلمان بناء على مشروع تقدمت به    العاديةلقوانين  ا    
القانون في اجل    الجمهوريةيصدر رئيس  : "2020  ةمن التعديل الدستوري لسن   148  المادةتنص    ،به النواب 

 إذا   ،يوما  30في    المتمثلةالقانون    لإصدار  الطويلة  المدةبالرغم من    ،3إياه" بتداء من تاريخ تسلمه  ايوما    30
اليوم    الرسمية  الجريدةالقانون في    بإصدار  الجمهوريةرئيس    قام ن ضد  ص يتح  الأخير فان هذا    ،الأخيرفي 

جل  أمن طرف المتقاضين من    الدستوريةالدفع بعدم    ةيمكن ان يخضع لرقاب  هلكن،  اللاحقة  للرقابةالخضوع  
ونكون هنا   ،بهذه الحقوق والحريات   سفي حال وجود نص تشريعي يتعارض مع الدستور ويم  ،حقوقهم  ةحماي
 .4العليا  المحكمة أو الدولةالعليا مجلس  القضائيةالجهات  إحدىمن طرف  الإحالة أمام

القوانين        ان  هذا  لرقاب   العاديةنستنتج من خلال كل  رقاب  ،الدستورية  ةتخضع  اي    ةجوازي  سابقة  ة وهي 
 .يأالفصل فيها بموجب ر  ت اجاز  السابقةبموجب قرار بالرغم انه كل الدساتير  المحكمةتفصل فيها  ة،ي إختيار 

 الرسمية  الجريدةفي    الجمهوريةبان القانون العادي لا يصدره رئيس    148  المادة  تعديلالملاحظ ان يجب       
 .5دستوريته من عدمها   بشأن  إخطارحقها في    ةمن ممارس  خطارحتى تتمكن كل جهات الإ  ،يوم  30حتى يتم  

 الرقابة ن هذه القوانين ضد  ص ذ تتحإ  ةوجوبي  أو  ةجوازي  ةلاحق  ةلا تخضع لرقاب  العاديةكما نلاحظ ان القوانين  
هنا يصبح النص التشريعي    ،الدستوريةتوفرت شروط الدفع بعدم    إذاالا    إصدارها،القوانين بمجرد    ةعلى دستوري

 ة. لاحق ةجوازي رقابةمحل 

 

 
 . 69سابق، ص المرجع الفريد دبوشة،  1
 . 27ص   ،المرجع السابق ،غربي  أحسن 2
 . 2020 ةلسن ،من التعديل الدستوري  ،148 المادة 3
  .48ص   ،المرجع السابق ة،فريد دبوش 4

 . 156ص  ،المرجع السابق ة،لمياء حمامد 5



 الفصل الثاني: اليات المحكمة الدستورية للرقابة                  صلاحيات المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية
 على دستورية القوانين                                      2020القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 

   

 

54 

 التنظيمات   ةدستوريرقابة ثالثا: 

  الدستورية   ةتختص محكم  حيث   ،التنظيمات على    للرقابةموسعا ومشددا    2020  ةسنلجاء التعديل الدستوري      
ها من طرف السلطات إخطار وذلك بعد    ،الجمهوريةالتنظيمات التي يصدرها رئيس    ةبالنظر في مدى دستوري

نت ضد صاقصاها شهر من تاريخ نشرها فاذا انقض الشهر تح  ةفي مد   ،193  المادةلها ذلك في    المخولة
 .1حاله توفر الشروطفي  الدستوريةسبيل واحد هو الدفع بعدم  وأصبح الدستورية الرقابة

  من  141 المادةكما جاءت  ،شهر من تاريخ نشرها ةتمتد لمد  ةلاحق ةجوازي ةالتنظيمات تخضع لرقابأما      
لسنالد   التعديل الغير    التنظيمية  السلطة  ةممارس  الجمهوريةلرئيس    ت رخص  ،2020  ةستوري  المسائل  في 

من الواجب   التنفيذية  السلطة  ةالمجال الواسع للتشريع المرخص ممارس  إلىبالنظر    (،البرلمان)للقانون    ةمخصص
 .2الدستورية  المحكمة ةلرقاب  هعااخض

 الأولى   الرقابةلنوعين من    فأخضعها  ،على التنظيمات   الرقابةوشدد    سعو   2020  ةالتعديل الدستوري لسن    
التكريس   إلى بالإضافة ،توافقها مع المعاهدات  ةواستحدث رقاب ،بعد العلم بها بشأنها خطارما يسهل الإ ةلاحق

 . 3كنص تنظيمي  دستوريتاهاالدفع بعدم  ةلإمكانيالصريح 

 :بين نوعين من التنظيمات  عمار عباس  ومنهم هوالفقالقانون  أساتذةبينما ميزه      

للقانون    المخصصة  الغير  في المجالات   الجمهوريةيختص بممارستها رئيس    :المستقلةتنظيمات  ال -أ
   .الدستورية ةع لرقابضويخ  الجمهوريةوهو الاختصاص الاصيل لرئيس 

خضع  تمن اجل تنفيذ القوانين التي صادق عليها البرلمان و   الأولالوزير    ايمارسه   ة:التنفيذي  اتتنظيمال -ب 
 .4إداريةباعتبارها قرارات  الدولةالقضاء الاداري مجلس   ةاي لرقاب المشروعية ةلرقاب

  بالآجال مع الالتزام    الرقابة  ةيسهل عملي  اللاحقة  الدستورية  ةلرقاب  المستقلةخضاع التنظيمات  إ  -1
 .بشهر واحد من تاريخ النشر المحددة خطارمن اجل الإ المحددة

 
 . 27 ص  ،المرجع السابق ،غربي  أحسن 1
 . 70ص   ،المرجع السابق ة،فريد دبوش 2
 . 71ص  ،المرجع نفسه 3
  ،درايةاحمد  ةجامع ،الحقيقة  ةمجل ،في الجزائر والعوائق التي تحول دون فعاليتها الدستورية الرقابة تطور  ،عمار عباس 4

 . 199 -167  ص ص ، 2004 ، 4 ع ،ادرار



 الفصل الثاني: اليات المحكمة الدستورية للرقابة                  صلاحيات المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية
 على دستورية القوانين                                      2020القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 

   

 

55 

من المجلس الشعبي الوطني نائبا    40غرفتي البرلمان و   يفي رئيس  الحالةفي هذه    خطارتكمن جهات الإ    
مجلس    25  أو رئيس    ،الأمة عضو  عملي  الأولوالوزير    الجمهوريةاما  من  هم    خطارالإ  ةيستثنى  لكونهما 

 .1التنفيذية والمراسيم  المستقلةمصدرون التنظيمات 

  الرقابة توافق التنظيمات مع المعاهدات تشديدا منه على    رقابة   ةالمؤسس الدستوري صلاحي  ولخ  -2
التي صادقت   ،الدوليةلمعاهدات    التنظيميةالنصوص    ةوحرصه الشديد على عدم مخالف   الدستورية

 .2في شهر واحد من تاريخ النشر  متمثلة لالآجاشرط احترام  الدولةعليها 

كان قاصرا لم   2016  ةالتعديل الدستوري لسن  ،النص التنظيمي  ةالنص على الدفع بعدم دستوري  -3
الشيء الذي حصن التنظيمات    ، الدستوريةللدفع بعدم    الخاضعة   القانونية يحدد نوعيه النصوص  

 . المجلس رقابةمن 

عليه    نص وهو ما    ،على التنظيمات   البعدية  الدستورية  الرقابةشدد    2020  الدستوري لسنة  تعديلال  بينما     
نص    دستورية الدفع بعدم    ةبالتالي من حق المتقاضين اثار ،  الدستوريةالتنظيمات للدفع بعدم    بإخضاع   ةصراح

من التعديل    الأولى  الفقرة  195  المادةهو ما نصت عليه    ،دستوريا  رسةكالمتنظيمي يمس بحقوقهم وحرياتهم  
 .2020  ةالدستوري لسن

 امرو الأ  ةدستوري  : رقابةرابعا
التدخل في    ةلتكون له بموجبها سلط   ،الجمهوريةلمؤسس الدستوري لرئيس  امنحها    ةامر رخص و تعتبر الأ    

والميادين   التشريعي  اثناء ش  ،بالبرلمان  الخاصةالمجال  الوطني  غذلك  الشعبي  المجلس  العطل    أوور  خلال 
  الدستورية   للرقابةامر  و الذي اخضع الأ  442  - 20وهو اختصاص مستحدث في المرسوم الرئاسي    ،البرلمانية
 ت نص  اموهو    ،3الجمهورية الوجوبي من رئيس    خطاربناء على الإ   الدستورية  المحكمةمن    ،السابقة  ةالوجوبي
  العاجلة مسائل الفي  امرأو بان يشرع  الجمهوريةلرئيس " :2020  ةمن التعديل الدستوري لسن 142 المادةعليه 

على   ة لم يشير المؤسس الدستوري صراح  "4البرلمانية خلال العطل    أوور المجلس الشعبي الوطني  غ ش  ةفي حال
  ة من التعديل الدستوري سن   198  المادة انما نستخلص ذلك من خلال تفسير    ،الدستورية  للرقابةامر  و خضوع الأ

تنظيم فان النص يفقد اثاره ابتداء من    أوامر    ةعدم دستوري  الدستورية  المحكمةاذا قررت  "  : الثالثة  الفقرة  2020

 
 . 70 ص  ،المرجع السابق ة،فريد دبوش 1
 . 73 ص  ق،المرجع الساب ة،فريد دبوش 2
 . 47  ص ،المرجع السابق ، وابن السيد حمو  ،علي عروسي 3
 . 2020ة لسن ،من التعديل الدستوري  ، 142 المادة  4
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هي ما جاءت    الدستورية  المحكمة  ةقابر امر لو والدليل الثاني لخضوع الأ  "1الدستورية   المحكمةيوم صدور قرار  
 بشان   الدستورية المحكمةوجوبا   الجمهوريةيخطر رئيس " :2020  ةمن التعديل الدستوري لسن 142 المادةبه 

فيها في اجل اقصاه  و هذه الأ المؤسس    "2أيام   10امر على ان تفصل  المجال ان  وما يؤشر عليه في هذا 
 امر.و الأ ةرقاب ةفي ممارس الدستورية المحكمةفصل  ةلص من مد قالدستوري قد 

يمكن    ،الجمهوريةه وبطلب من رئيس  إلا أن  يوما    30  ةالمتعارف عليه انها تفصل في مد   في حين     
امر قوانين  و على ما يبدو ان المؤسس الدستوري اعتبر الأ  ،3وجود الطارئ   ةايام في حال  10  إلى  المدةتقليص  

اثاره الفوري    الأمرامر يفقد هذا    ةبعدم دستوري  الدستورية  المحكمةوفي حال فصلت    ة،وجوبي   ةواخضعها لرقاب
 . 4دون الاثر الرجعي حفاظا على الحقوق المكتسبة 

امر على البرلمان  و واعمالا للمعيار الشكلي فقبل عرض الأ  ،امرو للأ  القانونية  الطبيعة   إلى   الإشارةكما يجب       
اما بعد عرضها على البرلمان وموافقته عليها    الإداري،القاضي    ةقابر تخضع ل  ةتعتبر قرارات اداري  ،يوافق عليها

تصديق البرلمان لا يعتبر عملا قانونيا حيث انه يدخل  بينما    ،الدستورية  المحكمة  ة تعتبر قوانين وتخضع لرقاب
بمعنى انه ليس لتصديق البرلمان سوى ان يؤكد على قيمتها    ،الحكومةعلى اعمال    الرقابيةمهامه    إطارفي  

 . الاستثنائيةخاصيتها  نتيجةالقانون  ةفتبقى لوائح تتمتع بقو  ،بصفتها قانون دون ان يغير من طبيعتها

لوجوب اتخاذها في    بالإضافة  ،الاستثنائية  الحالةفي    الجمهورية التي يشرعها رئيس    امرو للأ  بالنسبةما  أ     
  2020 الدستوري لسنة  من التعديل  98 المادةبنص   الجمهوريةالدستوري رئيس    المؤسسالزم    ،مجلس الوزراء

  الدستورية   المحكمةعرض كل القرارات التي اتخذها اثناءها على    بضرورة  الاستثنائية  الحالة  ةبعد انقضاء مد 
نص    إلى  الإشارةوتجدر    ،بشأنهاالراي    لإبداء بموجب   المحكمة قررت    إذا"  :الثالثة  الفقرة  198  المادةانه 

 .  " الدستورية  المحكمةابتداء من يوم صدور قرار    أثره   قد تنظيم فان هذا النص يف   أومر  أ  ة عدم دستوري  الدستورية

  والإحالة   خطارالإ  ات وكيفيالذي يحدد اجراءات    19  / 22من القانون العضوي    6  المادةنص    إلىبالرجوع      
  لأحكام طبقا    ،الجمهوريةيكون من قبل رئيس    امرو للأ  بالنسبة   خطارن الإ أ على    الدستورية  المحكمة  أمام  المتبعة
 .هاإخطار يام من تاريخ أ 10جل أفي  خطارمع فصلها في الإ  الدستوراثنين من   الفقرة 142 المادة

 
 

 
 . 2020 ةلسن ،من التعديل الدستوري  ،198 المادة 1
 . 2020 ةلسن ،من التعديل الدستوري  ،142 المادة 2
 . 32ص  ،المرجع السابق ،عبد الله لعريبي 3
 . 774ص  ،المرجع السابق ،ولمعيني محمد ،جمال مشري  4
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 المطلب الثاني: 
 رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات والدفع بعدم الدستورية  

توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات والدفع بعدم الدستورية في الشق المتعلق برقابه توافق   رقابةتشترك      
ما بخصوص توافق القانون  أ  ،خلال شهر من تاريخ النشر التنظيم  خطاريمكن الإ   ،التنظيمات مع المعاهدات 

ن المعاهدات تسمو على القوانين وتلي الدستور بالهرم القانوني  أ باعتبار    ةسابق   ةجوازي  رقابةمع المعاهدات فهي  
هي        الدستوريةبعدم    يخص الدفع  فيماما  أ  ة،درج  الأعلى  القانونية  للقاعدة  ةدنى درجالأ  القانونية  القاعدةواحترام  
 . ةدستوريعيب عدم  الخصم فيها هو قانون يشوبه كون  ةهجوميوسيله 

 ، رقابة توافق القوانين والتنظيمات والمعاهدات   إلى  الأولالفرع    تطرقنا فيسنفصل في هذه الموضوع من خلال  
 . الدستوريةالدفع بعدم  إلىبينما نتطرق في الفرع الثاني 

 : الأولالفرع 
 مع المعاهدات رقابة التوافق القوانين والتنظيمات  

توافق   رقابةوهي    الرقابةنوع ثالث من    ،2020  ةالدستوري بموجب التعديل الدستوري لسن  المؤسسستحدث  إ    
للتنظيمات والقوانين وتكون    بالنسبة  ةسابق  الرقابةن تكون هذه  أحيث يمكن    ،التنظيمات والقوانين مع المعاهدات 

 . للتنظيمات بعد نشرها بالنسبة  ةلاحق

خضاعها لنوع ثاني  إجانب    إلى  ،الدستورية  ةخضاع التنظيمات لرقابإهم ما جاء به هذا التعديل هو  أ من      
تفصل  ":4  الفقرة  190  المادةوهو ما نص عليه    ،1الدوليةالتنظيمات مع المعاهدات    رقابة توافقوهي    الرقابةمن  

على التوالي    المحددةبقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ضمن الشروط    الدستورية  المحكمة
 .2" 3و  2  الفقرةفي 

من طرف الدستورية    المحكمة  إخطارشرط    إلى   الرقابةاخضع المؤسس الدستوري هذه  في ذات السياق       
تاريخ نشر    المحددة  الآجالاحترام     مع،    193  المادةدستوريا في    المحددة  خطارجهات الإ هي شهر من 

  والرقابة   السابقة  ةالجوازي  الرقابةبين    الرقابةيجمع هذا النوع من    ،3ة لاحق  ةجوازي  ة لرقاب  ضعكونها تخ  ،التنظيم
  ، الجمهورية امر التي يصدرها رئيس  و حيث اخضع المؤسس الدستوري التنظيمات دون الأ  ،اللاحقة  ةالجوازي

القوانين    العاديةوالقوانين   عليها  ةلرقاب  العضويةدون  المصادق  المعاهدات  مع  تنظر    ،التوافق   المحكمةاذ 
 ا. من الجهات المخول لها ذلك دستوري  هاإخطار لا أو في مدى توافقها لكن يتعين  الدستورية

 
 . 73ص   ،المرجع السابق ة،فريد دبوش  1

 . 2020 ةلسن ،من التعديل الدستوري  ،4 الفقرة  ،190 المادة 2
 . 74 ص  ،المرجع السابق  ة،فريد دبوش  3
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  إخطار كما يتعين    ،الرقابةهذه    إلىالقانون قبل اصداره والا سقط الحق في اللجوء    بشأنشرط ان يخطر      
والا سقط الحق   ،خلال شهر واحد من نشر التنظيم  المعاهدةبخصوص توافق التنظيم مع    الدستورية  المحكمة

 . 1الرقابةهذه  إلىفي اللجوء 

القاعدة    ةوعدم مخالف   القانونية  عد وا القوهرمية  تدرج    بمبدأالتي تقضي    كيلسنالفقيه    نظريةب وعملا    للإشارة    
  العادية   القانونيةخضع المؤسس الدستوري النصوص  إفقد    ة،درج  الأسمى  ةالقانوني  ة عد اللق  ةدرجالأدنى    القانونية

لرقاب المعاهدات   ةوالتنظيمات  مع  رئيس    ،التوافق  عليها  يصادق  التي  المعاهدات  حسب    الجمهوريةباعتبار 
سمو    لمبدأالمؤسس الدستوري احترامها    جب أو ف  ،على القانون والتنظيم  والدستور وتسم  يتل  الدستوريةالشروط  
 .2الدستور

 : الثاني الفرع 
 الدستورية الدفع بعدم  

  ة للدستوري سن  لالرجوع للتعديبلك  ذ   ة،كبير   أهمية  هالتأو ف  ،حريات   دساتير  المتعاقبةتير الجزائر  اعتبرت دسإ      
بالتشريع في    المختصةكونها    التشريعية  للسلطة  ةماد   49  صص للحريات وخ  ةماد   44الذي خصص    2020
تعزيز    هالزم  للأفراد هذه الحقوق والحريات    ةفحرص المؤسس الدستوري الجزائري على حماي  الحريات،مجال  
الدفع    آليةوهي    الحمايةتحصن وتكفل    ةجديد   ةبالي  ،من الانحراف التشريعي الذي قد يمسها  الحمايةوسائل  
 . الدستوريةبعدم 

الدستوري سابقا في        المجلس  المؤسس    ، به  وطةالمن  مهامال  تأديةبالرغم من قصور دور  الدستوري  لجا 
حيث نص    2016  ةمن التعديل الدستوري لسن  188  المادةبالنص عليها في    ليةاستحداث هذه الآ  إلى  حينذاك

 : على ما يلي

مجلس   أوالعليا    المحكمةمن    الإحالةبناء على    الدستوريةالمجلس الدستوري بالدفع بعدم    إخطار يمكن  "     
ان الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مال النزاع    قضائية  جهة  أمام   المحاكمة الاطراف    أحد عندما يدعي    ،الدولة

جانب    إلىالدفع    ليةلآالاساس الدستوري    المادةاعتبرت هذه    "،ينتهك الحقوق الحريات التي يضمنها الدستور
 .3القانون عضوي  ةبواسط  ليةاسناد المؤسس الدستوري لتنظيم هذه الآ

دفعا شكليا ولا دفعا موضوعيا في    برلا يعت   الدستوريةفان الدفع بعدم    المادةبالنظر لما جاءت به هذه       
اجراءات   دعو   ،الجزائية  الإجراءات والقانون    المدنيةقانون  في شكل  دفع موضوعي  هو  عليه   ى وانما    ا نص 

 
 . 27 ص  ،المرجع السابق ،غربي  أحسن 1
 . 2020 ةتعديل الدستوري لسنالمن  ، 154 المادة  2
 . 2016 ةمن التعديل الدستوري لسن ،188 المادة 3



 الفصل الثاني: اليات المحكمة الدستورية للرقابة                  صلاحيات المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية
 على دستورية القوانين                                      2020القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 

   

 

59 

ونظمه مادي  االدستور  دستوري  مركز  في  عضوي  دور    ،قانون  ويعزز  والحريات  الحقوق    المحكمةويمس 
 .1وديناميكية  نجاعة أكثرويجعلها  الدستورية

ليشمل النص   ،الدستوريةالدفع بعدم    ةفقد وسع من نطاق ممارس  2020  ةبمجيء التعديل الدستور لسن    
  الإحالة بناء على    الدستوريةبالدفع بعدم    الدستورية  المحكمة  إخطاريمكن  "على    195  المادةنص  ت  ،التنظيمي

يدعي    الدولةمجلس    أوالعليا    المحكمةمن   في    أحد عندما  ان حكم    قضائية  جهة  أمام  المحاكمةالاطراف 
 .2" التنظيمي الذي يتوقف عليه مال النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور أوالتشريعي 

 الدستورية تعريف الدفع بعدم  لا: أو

جهات    إحدى  أمام  القائمةي  و االدع  ةبمناسب  ى الدعو   أطرافالتي تمكن    الوسيلة  الدستوريةيقصد بالدفع بعدم      
عدم بمن اجل الدفع    ة،غير مباشر   ةالمجلس الدستوري لكن بطريق  إلىمن اللجوء    الإداري والعادي()  القضاء
الحقوق والحريات    أحد يتعدى على    أو على اساس انه ينتهك    ى،الدعو نص التشريعي مطبق على    ةدستوري

 .2016  ةوذلك من منظور التعديل الدستوري لسن 3تورسالتي يضمنها لهم الد  الأساسية
الدفع بعدم    رقابةالذي يعتبر    ،2020لسنة    وفق التعديل الدستوري   بعدم الدستورية  يرى الفقه تعريف الدفع    

التشريعي    ةلاحق  ة قابر   الدستورية النص  في    أولصدور  تخطر    ، الرسمية  الجريدةالتنظيمي    المحكمة حيث 
  أو تشريعي  النص  البان    ، العليا  المحكمة  أو  الدولةمجلس    قضائية  جهةمن    الإحالةعن طريق    الدستورية

يحتمل مخالفته   ،دستورالالتي يضمنها    ،النزاع ينتهك الحقوق والحريات   الفصل فيتنظيمي الذي يتوقف عليه  ال
 .4عدمها  أوبقرار في دستوريته   الدستورية المحكمةتفصل ، و للدستور

 الدستورية الاساس الدستوري للدفع بعدم ثانيا: 

من خلال التمحيص في    ، 2020  ةمن التعديل الدستوري لسن  195  المادةفمن خلال استقراء ما جاءت به      
 .الدستورية المحكمة أمام المتبعة والإحالة خطارالإ كيفيات و  الذي يحدد اجراءات  19  /22القانون العضوي  

 : يتضح لنا ثلاث خصائص للدفع هي على التوالي 

 
 . 75 ص  ،السابقالمرجع  ة،فريد دبوش 1
 . 129ص  ، المرجع السابق ، جمال بن سالم 2
  ، 2016 ةلسن ،الأخيرة  الدستورية المراجعةفي ظل   الدستوريةالدفع بعدم  ةلألي الأساسيةالملامح   أبرز ، غزلاند سليمه    3

  ،2017مارس  1 ع ،54رقم   ،المجلد ،والسياسية والاقتصادية القانونيةللعلوم   الجزائرية المجلةنموذج  ،فرنسا ة،مقارن دراسة
 . 104 103ص

 . 28 ص ،المرجع السابق ،غربي  أحسن  4
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   الدستوريةخصائص الدفع بعدم ثالثا: 
نص   بشأن  الدستورية  للمحكمةالغير مباشر    خطارممارسه الإ  للأفراد هو حق    الدستوريةباعتبار الدفع بعدم      

ى  و ادعوه دستوريه لها ما يميزها عن الدع  فإنهابحقوق وحريات كفلها لهم الدستور    ستنظيمي يم  أويعي  ر شت
 :والتي تتمثل خصائصها في والإدارية المدنية

المراد تطبيقه    القانوني  ان النص   رأىالذي    ،من طرف المدعي  ةدفاعي  ةهي وسيل  الدستوريةالدفع بعدم    -أ
 .الموضوع يمس بحقوق وحريات كرسها له الدستور ى في الفصل في دعو 

دعوى  )قائم على دعوى اصلية    يسلكه المعني بشكل غير مباشر  )دعوى فرعية(  تعتبر دفعا فرعيا  -ب 
 الموضوع(.

امتناع كون القاضي يمتنع عن تطبيق النص محل الدفع ولا   رقابةالقوانين هي    دستورية بعدم    الدفع  -ج    
 ، تغير الظروف  ة فلم يفسر المؤسس الدستوري الجزائري جزئي، تطبيقه في حال تغير الظروف  ةلإمكاني ،1ه يلغي 

ويقصد كذلك تغير  الدستورية  مؤسس الدستور الفرنسي كونها تغير الظروف تخص التعديلات  البينما اشار اليها  
 .الأولى ى الدعو في  الدفع التي ارتكز عليها الدستورية القاعدة

 الدستورية الدفع بعدم   ة لممارس والموضوعية  الشكلية الشروط رابعا: 

الذي   19  /22من القانون العضوي    15  والمادة  2020  ةمن التعديل الدستوري لسن  195  للمادةالرجوع  ب    
 الدستورية   المحكمةنجد ان قبول    ،الدستورية  المحكمة  أمام  المتبعة  والإحالة  خطاريحدد الاجراءات وكيفيات الإ 

  ة هذا الحق من طرف المتقاضين وهي شروط شكلي  ةيجب توفر الشروط لممارس   الدستورية الدفع بعدم    ةحاللإ
 ة: وشروط موضوعي

 الدستورية الدفع بعدم  ةلممارس  الموضوعيةالشروط ‌-أ

ويمكن اثاره الدفع    ،ةعادي  أو  ةاداري  قضائيةال اتجهال  إحدى  أماموجود نزاع قضائي مطروح    ضرورة -1
  16  المادةفي    19  /22كما اضاف القانون العضوي    ض،النق  أوبالاستئناف    ى الدعو في كل مراحل  

  الاستئنافية الجنايات    ة محكم  أمام و   الابتدائية الجنايات    ة محكم  أمام  الدستورية الدفع بعدم    ةار ثانه يمكن ا
 .2المناقشة قبل فتح باب 

 
 المنطقة بأشغالعدد خاص  ،العالمية  السياسة ةمجل ،القوانين في التشريع الجزائري  الدستوريةالدفع بعدم  ،عايشه بوزيدي 1

 . 124ص   ،2019 ،الوطني
 . 19/ 22 ،من القانون العضوي  ،16 المادة 2
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على القضاء العادي   ةمعروض  ةاصلي  ى دعو   أو وجود نزاع    ضرورةالمؤسس الدستوري الجزائري على    أكد     
التنظيمي المراد   أوالاطراف على النص التشريعي    أحد بذلك يكون الدفع فرعيا من خلال اعتراض    الإداري،  أو

 . دستوريا المكفولة الأفراد تطبيقه للفصل في النزاع والذي يمس بحقوق وحريات 

الاتهام    ةفان لغرف  ،التحقيق  ةتمت اثاره الدفع في مرحل  إذاان    إلىكما اشار المؤسس الدستوري الجزائري      
 .حق الفصل

اي    النزاع  أطراف  أحدالدفع من    آليةان يكون تفعيل    الدستوريةحق الدفع بعدم    ةيشترط لممارس  -2
كما يمكن    ،المدعي والمدعي عليه  الخصومة أو  المحاكمة  أطراف  أحد  إذا  ،والمصلحة  الصفةصاحب  

حيث الاطراف التي يمكنها استعمال هذا الحق هم الاشخاص    ،معنويين  أوان تكون اشخاص طبيعيين  
لكن ما اشترطه في هؤلاء    (ضحية  أومتهم    ، مدخل  أومتدخل  )  الخصومة  أوار النزاع  سالمرتبطين بم

  العامة   النيابة   إلى  ة اضاف  ى الدعو   أطراف  أحد وان يكونوا    ،ينض للمتقا  الذاتية  المصلحةالاطراف هي  
 .1ئية االجز باعتبارها الطرف المدني في المسائل 

انه    أويتوقف عليه مال النزاع    الدستوريةالتنظيمي محل الدفع بعدم    أوان يكون الحكم التشريعي    -3
 للمتابعة يشكل اساس 

مصطلح الحكم    ترى اعرغم الغموض الذي    22/19من القانون العضوي    الأولى  الفقرة  21  المادة  ت نص    
ان المؤسس الدستوري الجزائري    إلىيقصد به كل القوانين    أو   ،فقط  العادية التشريعي كون القصد منه القوانين  

عرف المصطلح على انه النص الذي يمكن الاحتجاج بعدم   ،وابان عمل المجلس الدستوري  2016في تعديل  
ساري    وأصبح  الجمهوريةوت عليه البرلمان واصدره رئيس  صاي نص قانوني    ة،تشريعي  طبيعةدستوريته ذو  

 .المفعول

  ة من طرف البرلمان من فئ   الصادرةقوانين  النستخلص من ذلك ان المقصود من النص التشريعي هي       
الدفع بعدم    ةرقاب  الرقابةهذه    ة جاء بتوسيع مجال ممارس  2020  ةالدستوري لسن   تعديلأن إلا    ،العاديةالقوانين  
 : بقولها  2020  ةمن التعديل الدستوري سن  195  المادةوهو ما جاءت به    ،لتشمل الحكم التنظيمي  الدستورية

 ". التنظيمي الذي يتوقف عليه مال النزاع أوالحكم التشريعي "

تنظيما غير   أون نصا تشريعيا  أ  الدستورية   المحكمةقررت    إذا"  :من ذات التعديل على  198  المادةكدت  أ    
تنظيمي    ة نص بذلك فتح الباب للمتقاضين بالدفع بعدم دستوري  "أثرهاعداد يفقد    195  المادةساس  أدستوري على  

 .الدستور رسهاكان يمس بحقوق وحريات ك إذاالقوانين  دستوريةعلى   ةلرقابلواخضاعه 

 
 . 82ص   ،المرجع السابق  ة،فريد دبوش  1
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    دستوريته   أوقد سبق الفصل في مطابقته    يتنظيم  أوحكم تشريعي    ةالدفع بعدم دستوري  ةعدم امكاني  -4
هدف المؤسس  ة،  سابق  ةوجوبي  ةاستبعد القانون العضوي كونه خدع لرقاب  ،باستثناء حال تغير الظروف 

  الدستورية   المحكمةالحكم التشريعي من طرف  ة،  الدستوري من هذا الشرط هو استبعاد النظر في دستوري
تنظيمي فلا    أوقرارها حول نص تشريعي    المحكمةفاذا اصدرت    ،في دستوريته  ت الذي سبق وان نظر 

واتخذت    الدستورية  المحكمةلان النص القانوني سبق عرضه على    ،الدستوريةيجوز الطعن فيه بعدم  
  .1الدستورية عدم  أودستوريته  بشأنقرارها  

نص    ةاذ اكد على انه يمكن الدفع بعدم دستوري  ،العام  المبدأرد استثناء على  أو المؤسس الدستوري    إلا أن       
النص التشريعي    ةيمكن الطعن في دستوري  الحالةففي هذه    ،لكن بشرط تغير الظروف  هتشريعي سبق النظر في 

غير    ة  جديد ة دستورية  في دستوريته بشرط استند الطعن على قاعد   المحكمةفصلت    التنظيمي الذي سبق ان  أو
تغير الظروف هو الاستثناء    ة  وبالتالي فان حال  ،الأولفي قرارها    الدستورية  المحكمةتلك التي استندت عليها  

  الدستورية   ةالذي يمكن ان يطرا على قاعد   في التغيير  متمثلة  ةعلى انها ظروف قانوني  الفرنسيةوفسرها الفقه  
 ستنادا عليها. إ الحكم  ةالمجلس الدستوري بدستوري فصل نأ التي سبق 

  المكرسة التنظيمي للحقوق والحريات    أوالحكم التشريعي    كهانت بامرتبط    الدستوريةقبول الدفع بعدم   -5
 ادستوري

ان يكون الحكم التشريعي   ضرورة على    ،من الدستور  195  المادةالمؤسس الدستوري من خلال    ص لقد حر     
  19  /22من قانون العضوي    15  المادةكدته  أكما    ،دستوريا  فولةكالمالتنظيمي ينتهك الحقوق والحريات    أو

ثاره الدفع  أن  أ  إلىشارت  أحيث    ،الدستورية  المحكمة  أمام  المتبعة  والإحالة  خطارالإات  وكيفي  لإجراءات المحدد  
 . من الدستور 195 المادة إلىيكون بالاستناد   الدستوريةبعدم 

الالكتروني    إلىبالرجوع       لنا    الدستورية   للمحكمةالموقع  بعدم  أ يتضح  الدفع  محل  والحريات  الحقوق  ن 
ضمن    77  المادة  إلى  34على وجه الخصوص في المواد    الواردة الحقوق والحريات    ةهي مجموع  ،الدستورية
الدستور    ةكما ان ديباج  ، العامةتحت عنوان الحقوق والحريات    ، من الباب الثالث من الدستور  الأولالفصل  

 . 2تعتبر مصدرا للحقوق والحريات الذي يضمنها الدستور 

  والواردةرا  ص ح  ،الدستورية  الوثيقة في    الواردةهي تلك    المقصودةن الحقوق والحريات  أيتضح لنا مما سبق       
الحقوق   بالحقوق    والمندرجة  ،العامةوالحريات    الأساسيةتحت عنوان  المعنون  الثاني  الباب    الأساسية ضمن 

  ، الدستورية   الكتلةمن    يتجزأصبحت تعد جزءا لا  أالدستور التي    باجةيد   إلى  ةضافإ  ،والواجبات   العامةوالحريات  
 

 . 86ص   ،المرجع السابق ة،فريد دبوش 1
 . 87المرجع نقسه ص   2
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  ة حال   أماملكن قد نكون    ،الدستوريةالدفع بعدم    ةوالحقوق بممارس  الحريةبالرغم من ربط المؤسس الدستوري  
الاتفاقيات   تكفلها  يثير    ،الدوليةوجود حريات  وهذا  الدستوري  النص  بعدم    ةمكانيإشكال حول  إخارج  الدفع 

 ة. تفاقيات دولياالمواطن تم تكريسها في  ةنص تشريعي ينتهك حقوق وحري ةدستوري

 الدستورية الدفع بعدم  ةجدي -6

وذلك بتسويف الفصل    ،الموضوعية  ى الدعو مد  أ  ةطالإيكون الهدف من الدفع    لاأهو    الجديةالمقصود بشرط      
 ه. عدمساس يتوقف الدفع من أعلى  ةكبير  أهميةوعليه فهذا الشرط يكتسي  ،فيها

  المتبعة   والإحالة  خطارالإ  ات وكيفي  لإجراءات المحدد    19  / 22من القانون العضوي    21  المادة  ت نص     
والذي سبق ذكره في القانون    " بالجدية  الدستوريةان يتسمى الدفع بعدم  "  :على شرط  الدستورية   المحكمة   أمام

 .1الدستورية محدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم  16  /18العضوي 

ضابط يستند عليه القاضي   أوي معيار أالمؤسس الدستوري لم يضع  إلا أن هذا الشرط  أهمية بالرغم من     
بمجرد   الأخيرفهذا    ،للقاضي  التقديرية  بالسلطةمتعلق    الأمربل نجد ان    ،الدفع من عدمه  ةجل تحديد جديأمن  

  توني كما لا يفو   ،2جل وقف الفصل في النزاع أالنص يصبح لديه مبررا كافيا من    ةن يشك في عدم دستوريأ
ن ترسله  أ قبول الطعن من الممكن    ةل درجأو   ةفان قررت محكم  ،ن هذا الدفع يمر على السلم القضائيأالتذكير  

التي يمر عليها الدفع قبل التوصل    التصفية  أو  الغربلة  ةطار عمليإويدخل هذا في    ،التي تعلوها  الجهة  إلى
الدفع في ظل    ة ن جديأ  الاستاذ الدكتور محمد السناري   أيذكر ر   إلى  الإشارة تجدر    ،به  الدستورية  للمحكمة
وهذا بان يتوفر في صاحب الدفع شرط    ،الموضوعية  ى الدعو العليا يقصد به الدفع المنتج في    المحكمةقانون  

 . الموضوعيةفي دعواه  بالفائدةيعود عليه   الدستوريةوان الحكم بعدم  ،المصلحة

بما يعكس    ،الشأنن المجلس الدستوري سابقا قد ابدى تحفظا كبيرا بهذا  أ يتضح لنا من خلال ما سبق       
المجلس   تأكيد ويبرز ذلك من خلال    ،التقديريةحدود سلطتهم    القضاةمن تجاوز    الهيئة وجود تخوف لدى هذه  

يتوقف   الدستورية وانا دور القضاء في عمليه الدفع بعدم    ،الدستور  ةبحماي  المكلفة  الوحيدة  الهيئةنه هو  أعلى  
التشريعي المطعون    أوالنص التنظيمي    ةن يتعدى ذلك للفصل في دستوريأدون    التقديرية  السلطةعند حدود  

 . 3في دستوريته 

 

 
 . 19/  22من القانون العضوي  ،21 المادة 1
 . 89ص   ،المرجع السابق ة،فريد دبوش 2
 . 28ص  ،المرجع السابق ،غربي  أحسن  3
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 الدستوريةالدفع بعدم  ةلممارس شكلية الشروط ال ‌- ب

 :على ما يلي  19  /22من القانون العضوي  19 المادة ت نص
 .1ة" ومعلل ةومنفصل ةمكتوب  ةعدم القبول، بمذكر   طائلةتحت  الدستوريةيقدم الدفع بعدم "

عن    منفصلةشرط في إجراءات الدعوى القضائية فلا يعقل تقديم دعوى شفاهه،    الكتابة  المكتوبة   -1
 أحد تخلف    إذا  ، لغرض منهاا  ةي مسببأ  ةمعلل،  تخاصم قانون   أي دعوى فرعية  الموضوعية  ى الدعو 

 المادة حسب ما تضمنته    ،الشكلي  بولعدم الق  طائلةتحت    الدستوريةهذه العناصر وقع الدفع بعدم  
 .الذكر ةسالف 19

قائمة    الأصلية  الدعوةعن    المنفصلة   -2 دعوى  أساس  على  تقوم  فرعية  دعوى  الجهات    أمامكونها 
 الإدارية.  أوالقضائية العادية 

من خلال تحديد النص المطعون فيه وتبيان الحقوق والحريات التي ينتهكها النص الذي تم   ةمعلل    -3
من مدى    والتأكد وتبيان مصلحته والضرر الذي لحق به لتسهيل فحص الدفع    ،الدفع بعدم دستوريته

 .2العليا  القضائيةحالته على الجهات إجديته قبل 

 : على ما يلي 19  /22من القانون   18 المادة ت نصا كم

التي   القضائيةالجهات    أمام  الجزائية وقانون الاجراءات    والإدارية  المدنيةتطبق احكام قانون الاجراءات  "     
يشترط تطبيق قانون الاجراءات   ليةالطابع الدستوري لهذه الآ  إلىوبالنظر    "3الدستورية ها الدفع بعدم  أماميثار  

 ة محكم   أمامالدفع    ةثار أفاذا كان    من طرفه  ةموقع  ،الدفع  ةبمحامي لتحرير مذكر   والاستعانة   ،والمدنية  الإدارية
 .4شكلا  ى الدعو من طرف المتقاضين وذلك تفاديا لرفض  ةوموقع ةمكتوب ةوجب تقديم مذكر  ،بتدائيةا

 الدستورية الدفع بعدم  ة لمسال الإجرائيةالقواعد  خامسا: 
وصون كرامتهم لذلك خصها    ،الأفراد   ات حقوق وحري  لحماية  ةهي ضمان  الدستوريةالدفع بعدم    آلية رساء  إن  أ    

حين   ةها من جهات دستوريإخطار من الاجراءات تميزها عن تلك التي تمارسها عند  بجملةالمؤسس الدستوري 
 .الدستورية وى فصلها في الدع

 
 . 19/  22من القانون العضوي  ،19 المادة 1
 . 90ص   ،المرجع السابق ة،فريد دبوش 2
 . 19/  22من القانون العضوي  ،18 المادة 3
 . 50ص  ،الجزائر ،2020 ،دار الهدى ،النموذج الجزائري   ة،دليل عملي حول الدفع بعدم الدستوري ة،حجايلي ةرفيق 4
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  المحكمة يوم اصدار    إلى  ، العليا  القضائيةالجهات    إحدىمن    الإحالةهذه الاجراءات من يوم    تبدأبينما      
تتمثل هذه الاجراءات ومضمون قرارها،    جراءات قبليةإقرارها حيث تظهر هذه الاختلافات من خلال    الدستورية

 : في مرحلتين القبلية

  :1الوجهيةتنظيم مبدا  ةمرحل ثانياالدفع و ةالتحقيق في مسال ةمرحل :لاأو 

 الدفع ةلأالتحقيق في مس ةمرحل ‌-أ

  الإحالة علمها بقرار    ةحال  الدستورية   المحكمةفان    19  / 22من القانون العضوي    98  المادةاستقراء فحوى  ب    
تعلم رئيس    ، الدولةمجلس    أوالعليا    المحكمةالعليا    القضائيةالجهات    إحدىالصادر من    الدستوريةالدفع بعدم  
  الأول والوزير  الأمةبذلك ثم تعلم كل من رئيسي غرفتين البرلمان المجلس الشعبي الوطني ومجلس  الجمهورية

والمذكرات المتوصل بها   ض العرائ  إلى  ةضافإ  الإحالةوتحيطهم علما بقرار    ،الحالةحسب    الحكومةرئيس    أو
 .2الدستورية بداء ملاحظاتهم بخصوص هذا الدفع بعدم إ وتنتظر منهم  الأطراف،

من تاريخ    أشهر  ةبأربعالمحدد    الآجالحساب    أيبد   الدستورية  المحكمةضبط    ةبمجرد تسجيل الدفع لدى كتاب    
بناء على قرار مسبب    أشهر  ة بأربع  ةواحد   ةمر   المدةجل الفصل في الدفع ويمكن تمديد هذه  أمن    ،عليها  الإحالة

  الثانية   الفقرة  195  المادةوفقا لما نصت عليه    ،خطارصاحبه الإ   القضائية  للجهةيبلغ    الدستورية  المحكمةمن  
 .2020  ةمن التعديل الدستوري لسن

هذا    العادلة  المحاكمةسس  أ  إحدىوهي    :الوجاهية  أمبد  -ب   المحكمةجلسات    ة بعلني  المبدأويتحقق 
بعدم    وريةستالد  الدفع  في  فصلها  المذكرات    ،الدستوريةعند  على  الاطلاع  من  الاطراف  وبتمكين 

من الاجراءات منها ما يشترط القيد    ةواحترام حقوق الدفاع وهي جمل  ،المقدمة  الدفوعوالملاحظات و 
 .3الكتابي ومنها ما هو شفهي 

 

 

 

 
  ةلسن  ،في ظل نظامها الداخلي الدستورية والمطابقة الرقابةفي مجال   الدستورية المحكمةاساليب عمل  ،قدور ضريف  1
  2023 ،الجزائر ،اثنين ،سطيف  ،دباغين لأمينمحمد  ةجامع ،والسياسية القانونيةالابحاث  ةمجل  ،1 ع ،5المجلد ، 2202

 . 146ص 
 . 19/  22من القانون العضوي  ،98 المادة 2
 . 147ص   ،المرجع السابق ،قدور ظريف 3
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 المكتوبة الاجراءات   -1

يتم تسجيل الاطراف لملاحظاتهم    2023  ة لسن  الدستورية   للمحكمةمن القانون الداخلي    20  المادةبنص      
وتبلغ الملاحظات للسلطات والاطراف حتى تتمكن من الرد عليها    ،يوما من تاريخ الاشعار  20خلال    المكتوبة

 . 1ايام من تاريخ التبليغ  10كتابيا خلال  

 ة معلل   ةبتقديم مذكر   ،الدستوريةجراء الدفع بعدم  إالتدخل في    قمن ذات النظام ح  24  المادةردت  أو كما      
عليه نفس الاجراءات   ري وفي حال قبول طلب تس  ،لةأو المد قبل الشروع في    الدستورية  المحكمةلرئيس    ةومكتوب

 . الدعوى  كأطراف

الاطراف    أحد يمكن  "  :بقولها  2023  ةلسن   الدستورية  للمحكمةمن نظام الداخلي    25  المادةشارت  أكما      
ن مشاركته في الفصل في هذا الملف من  أقدر    إذان يطلب التنحي من ملف دفع معين  أ   الدستورية  المحكمة

 .2ه"شانها ان تمس بحياد 

يمكن لاحد الاطراف الدفع بعدم  "  :هالبقو   الدستورية   للمحكمةمن القانون الداخلي    26  المادةكما لم تغفل      
 . 3" الدستورية  المحكمةتمس حياد    ةجدي  سباب لأ  المحكمة  أعضاءن يتقدم بطلب معلل لرد عضو من  أ  الدستورية

 الشفهية الاجراءات  -2

 الدستورية   المحكمةوالتي هي من صلاحيات رئيس    ،وضبطها  المحاكمةهي كل ما تعلق بتسيير جلسات       
 .واتخاذ اي اجراء يراها مناسبا المحكمة لهيئةوفرض الاحترام  ،الجلسةفي توفير حسن سير  ةكامل

تاريخ    كما     بمدخل قاع   لأطرافوتبليغه    الجلسةيتم تحديد  ويتم نشره في   ،الجلسات   ةوالسلطات وتعليقه 
  العامة   والآداب الا ما تعلق منها بالنظام العام    ةوتكون الجلسات علني  ،الدستورية  للمحكمة الموقع الالكتروني  

 ة.وسري  ةفتكون مغلق

 . 2023 ةسن الدستورية للمحكمةمن النظام الداخلي  28 المادةوتنص 

من حضور   والتأكد   الحكومةوممثل    للأطراف  المحكمةوينادي كاتب الضبط    المحكمةرئيس    الجلسةيفتتح  "    
  باللغة ثم يطلب ابداء الملاحظات    4قرر"كما يدون في سجل خاص ويتلو التقرير من طرف العضو الم  ،محامي
وامين الضغط سجل الجلسات ليحال بعد   الجلسة وختاما يوقع رئيس    ،لكل طرف  ةدقيق   15وفي حدود    ،العربية

 
 . 2023لسنة   ،من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية ،20المادة  1
 . 2023  ةلسن ،الدستورية للمحكمةمن النظام الداخلي  ،25 المادة 2
 . 2023  ةلسن ،الدستورية للمحكمةمن النظام الداخلي  ،26 المادة 3
 . 151ص   ،المرجع السابق ،قدور ظريف 4
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الدفع   ملف  فقط    ،المداولة  إلىذلك  فيها  في    عضاءالأويشارك  الملاحظات    الجلسة الذين سجلوا حضورهم 
 . الدستوريةللتحقيق في ملف الدفع بعدم  هيةاالوج

   :المبحث الثاني 

 القوانين واثارها  ةعلى دستوري الدستورية المحكمة  رقابةجراءات إ

دستوري  الرقابيةممارستها لاختصاصاتها    ةحال  الدستورية  المحكمةن  إ       المطابقة   ةرقاب  أوالقوانين    ة على 
وكذا عند نظرها في مدى   ،الدستوريةوالنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان مع النصوص    العضويةالقوانين  

والذي والرقابة الدستورية و دفع بعدم الدستورية    الدولية،  توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات والاتفاقيات 
فان    ،الدستور نصا وروحا  ةالتحقق من عدم مخالف   إلى  تهدف من وراء ذلك  ،يعتبر من صميم اختصاصاتها

ليس من النظام العام وانما يكون وفق  لأنهولا يثيره القاضي من تلقاء نفسه    ةتلقائي  ةادائها لمهامها لا يتم بصف
 الرئاسية والمراسيم    العضويةومن القوانين    ،الدستوريةمن الاجراءات التي تستمدها من النصوص    ةاتباع مجموع 

 . الدستورية  المحكمةلعمل  الضابطة الداخلية الأنظمة إلى بالإضافة

التعديل الدستوري لسنه    196  المادةوتحيلنا      يحدد قانون عضوي اجراءات وكيفيات  "  :بقولها  2020من 
وكيفيات   لإجراءات المحدد    19  /22القانون العضوي    إلى  "الدستورية  المحكمة  أمام  المتبعة  والإحالة  خطارالإ
 .المحكمة الدستورية أمام المتبعة والإحالة خطارالإ

من الاجراءات المنصوص   ةجمل  إلىنصل    الدستورية  المحكمةلمنظم لعمل  ابالنظام الداخلي    وبالاستعانة    
اتباع    المترتبة  الأثاربما فيها    ،عليها دستوريا القواعد والتي تتنوع حسب تنوع    الدستورية  المحكمةعلى  لهذه 

 . المطبقة الرقابة
 : الأولالمطلب 

 القوانين  الدستوريةعلى  الدستورية  المحكمة رقابةاجراءات  

على دستوريه القوانين    الرقابةفي مجال    الدستورية  المحكمةن المؤسس الدستوري في سعيه لتفعيل دور  إ    
بجمل  القواعد    ةقيدها  مطلق   ،الإجرائيةمن  حجيه  ذات  قراراتها  كون  في  فصل  بواسطتها    ة لكاف  ةملزم  ةالتي 
 ن. لاي وجه من وجوه الطع ةوغير قابل ،والقضائية والإدارية العموميةالسلطات 

التعديل الدستوري لسنة  جه تمارسه جهات حددها  و متعدد الأ  (الأول)الفرع  خطارالإب فاستهل هذه الاجراءات      
، رئيس  الأمةرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجلس    -:    193في المادة    2020

لتليها بعد ذلك    ةدون غيرها وفي اجال محدد   عضو،  25  أونائب    40حسب الحالة،    الأولالوزير    أوالحكومة  
الإ  ةمرحل موضوع  من  الشروط    خطارالتحقق  على  توفره  الجلسات    ةمرحل  إلى  إنتقالا  ،الواجبةومدى 
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  ، مختلفة   بأغلبية  والآراءوالتي تتخذ القرارات    )الفرع الثالث(المداولات   ةمرحل  إلىوصولا    ،)الفرع الثاني(وضوابطها
 .)الفرع الرابع(خطارفي الإ دون اغفال لاحترام اجال الفصل

 :وهي آليةالت ات بالخطو نستهل شرح هذه الاجراءات 
 : الأولالفرع 

 الدستورية المحكمة إخطار 

ار  ث اي لا ي  ةالقوانين ليس وليد اراده ذاتي  الدستوريةعلى   الرقابةلمهامها في  الدستورية  المحكمة ةن مزاولإ     
  إحدى رئيسها من قبل    إلى  ةموجه   رسالةها بموجب  إخطار وانما ينعقد اختصاصها بعد    أعضائها،من طرف  
  2020  ةمن التعديل الدستوري لسن  193  ةالماد المنصوص عليها في  ، و المخول لها دستوريا  خطارجهات الإ

الوزير    أو  ة الحكومرئيس    ،الأمةرئيس مجلس    ،رئيس المجلس الشعبي الوطني  ة،الجمهوري والتي هي رئيس  
 .الأمةالمجلس  أعضاء عضوا من   25أونائبا من المجلس الشعبي الوطني   40 الحالة،حسب  الأول

  بالرقابة   مرتبطة  ةوانما جاءت جل التعاريف فقهي  خطارللإالمؤسس الدستوري الجزائري تعريفا  لم يعطي      
 . 1حاليا   الدستوريةالقوانين التي تمارسها المجالس سابقا والمحاكم  ةعلى دستوري

 : فيقصد به 

التي يتم بواسطتها الاتصال بالمجلس الدستوري والتي من خلالها يستطيع المجلس الدستوري الشروع   ليةالآ"     
 .2" رقابته على موضوع معين ةفي ممارس

 :كما يقصد به كذلك    

جل طلب النظر في  أمن    بالرقابة  ةهيئه مكلف   إلى  خطاربالإ  المختصة  الهيئةمن    ةمقدم  رسالة  أوطلب    "   
 .3" قانون ما ةعلى دستوري الرقابية الدعوةتحريك  الأنظمةالقوانين وتعني في بعض  ةدستوري

 :كما فسره بعض الفقهاء على انه

 
  20جامعة  ،مجلة دفاتر المتوسط ،1  ع، 6المجلد  ،الية اخطار المحكمة الدستورية في الدستور الجزائري  ،غربي  أحسن  1

 . 11، ص  2021  -، سكيكدة، الجزائر1955اوت 
 ةكلي ،غير منشوره ،اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،ربيةاالقضاء الدستوري في الدول المغ ، جمال بن سالم 2

 . 343ص   2015/  2014واحد   ،الجزائر ةجامع ،الحقوق 
تخصص  ،الماجستير ةلنيل شهاد ةمذكر  ،القوانين ةعلى دستوري  السياسية الرقابة فعاليةطار في تحقيق خدور الا ، سعاد الحول 3

 . 50ص   ، 2010 ة،ر بسكر ضمحمد خي ةجامع ،السياسيةالحقوق والعلوم   ةكلي  ،غير منشور ،قانون دستوري 
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نص   ةدستوريا بطلب موقف المجلس الدستوري حول مدى دستوري  المخولة  الجهةذلك الاجراء التي تقوم به    "
بداء إرض غالمجلس الدستوري ب إخطاربقانونا   المخولة الجهةمن  رسالةتنظيم ويكون ذلك بتوجيه  أوتشريعي 

 .1"النص للدستور ةمطابق بشأنقرار  أويا أر 

 : على انه خطاركل هذه التعريفات تصب في مجرا واحد وهو تعريف الإ 

  الدستورية   للمحكمةالسلطات الثلاث يسمح    إلى جراء مخول دستوريا على سبيل الحصر لجهات تنتمي  إهو    "
 . 2" القوانين ةعلى دستوري الرقابةفي  الدستوريةمهامها  ةبممارس

  رسالة وانما وفق مرحلتين متمثلتين في اجراءات ما قبل الفصل في    ةواحد   ةدفع  خطارلا يتم اجراء الإ     
 : ننجزها فيما يلي خطارالإ رسالةاثناء الفصل في  المتبعة والاجراءات  خطارالإ

 خطارالإ رسالةاجراءات ما قبل الفصل في  :لاأو 
من الجهات   خطارالإ  ةتلقي رسال  الأولىوفق ثلاث مراحل    خطارالإ  ةتتم اجراءات ما قبل الفصل في رسال    
والتي سنشرحها    خطارالإ  ةجانب الاشهار برسال  إلى  بشأنهطر  خالنص الم  ةوالاكتفاء بدراس  ادستوري  ةولخالم

 : كما يلي

  دستوريا المخولةمن الجهات  خطارالإ رسالة  تلقي -أ
  أو بالنص    ة مرفق  ،الدستورية  المحكمة  ةيتم قيدها لدى امان   رسالةفيتم من خلال    كإجراء   خطارما عن الإأ    

 أو   صادر من نواب المجلس الشعبي الوطني  خطاروفي حاله كان الإ   الدستوريةبعدم    نالقانون محل الطع
 . مندوب ينوب عليهم في مقابل وصل استلام بواسطةتوضع    خطارالإ رسالةفان  ،الأمةمجلس  أعضاء

امان     لذا  الوارد  بتاريخها  قيدها  يتم  سجل    كإجراء  الدستورية  المحكمةضبط  ة  اين  في  ابتدائي  تمهيدي 
 .3ات خطار الإ

والبحث والتحري بمجرد   خطارعلى التحقيق في موضوع الإ  ةمجبر   الدستورية   المحكمةفي هذا الحين تصبح      
في    التقديرية  والسلطة  ةمطلق  ةوتكتسب حينها حري،  الدستوريةبالقرار بعدم    أو  الدستورية  بتأكيد استلامها سواء  

 .4فحص الحكم المطعون فيه 

 
 . 12ص   ،المرجع السابق ،غربي  أحسن 1
 .المرجع نفسه 2
 . 140ص  ،المرجع السابق ،قدور ظريف  3
 .المرجع نفسه 4
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في هذا    ةتفقد كل سلط  فإنهاالاجراءات    ةفي التنازل والتخلي عن متابع  المخطرة  الجهة   ةفي حال رغب  أما    
  / 22  العضوي من القانون    7  ةالماد استنادا لما ورد في  ،  1الدستورية   للمحكمةالتصرف    ةالمجال بينما ينتقل حري

19 : 

من    الثانية  الفقرة   193  للمادةمجلس الامه طبقا    أعضاء  أومن قبل النواب    الدستورية   المحكمةعندما تخطر  "
النظام موضوع    أو القانون    أو  الاتفاقية  أو الاتفاق    أو  المعاهدةمن    ةبنسخ  خطار الإ  رسالة الدستور يجب ان ترفق  

 .2"خطاراسماء والقاب وتوقيعات اصحاب الإ ةوبقائم  خطارالإ

النظام    أوالقانون    أوالاتفاق    أو  الاتفاقية  أو  المعاهدةمن    ةات كذلك بنسخخطار الإ  رسالةكما يجب ان ترفق      
مجلس    أعضاء  أواسماء والقاب وتوقيعات نواب المجلس الشعبي الوطني    ةقائم  إلى  ةاضاف  ،خطارمحل الإ

  ة نسخ   أوللنواب    بالنسبةالنائب    بطاقةمن    النسخةمع اثبات صفتهم من خلال ارفاق    ،خطاراصحاب الإ  الأمة
 .للسيناتور بالنسبة الأمةمجلس  العضوية بطاقةمن 

 فقط   بشأنهنص المخطر ال بدراسةالاكتفاء   -ب

دون التعدي لحدود اخرى لم   خطاراتجاه النص محل الإ  الرقابيةمهامها    ةبممارس  ة مقيد   الدستورية  المحكمة    
ولو كان لها ارتباط بالنص وان حدث وان لم يكن النص قابلا للفصل عن باقي احكام النص    ،بشأنهاتخطر  

 .3المعنية  الجهة إلى خطارسيمس بالنص كاملا فيعاد الإ المحكمةاين قرار 

 خطار الإ برسالةالاشهار  -ج

باعتباره مخول دستوريا    ة،الجمهوري رئيس    بإعلام   الدستورية  المحكمة تقوم    خطار الإ  ة في حال تلقيها لرسال    
 إلى حيث يعمل على ارجاء استكمال اجراءات الاصدار والنشر    ،الرسمية  الجريدةونشر القوانين في    بإصدار

من طرح ملاحظاته واقتراحاته    ةالجمهوريجانب تمكين رئيس    إلى  ،النص المطعون فيه  ةالفصل في دستوري  غاية
 .الشأنبهذا 

  أو الموضع من قبل النواب    خطاربخصوص الإ  الحالةحسب    الأولالوزير    أو  الحكومةكما تعلم رئيس      
 .4اللازمة حتى يساهم في اطراء الموضوع بالوثائق  ،الأمةمجلس  أعضاء

 
 ةمذكر  ،القوانين ةعلى دستوري  الرقابة فعاليةفي  وأثرهاامام المجلس الدستوري الجزائري  المتبعةالاجراءات  ،العربي الحمداوي   1

 .51ص  ،2015 ،ومؤسسات الدولةتخصص  ،ماستر في الحقوق 
 . 19/  22من القانون العضوي   ، 8 المادة 2
 . 141ص   ،المرجع السابق ،قدور ضريف 3
 . 2023لسنة   ،من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية ،11المادة  4
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 ( التحقيق ةمرحل)  خطارالإاثناء الفصل في  المتبعةالاجراءات  ثانيا:

انتداب مقرر   الدستورية  المحكمةيصبح على رئيس    القانونيةوفق الاجراءات    خطارالإ  ةبعد استيفاء مرحل    
مشروع قرار   أوواعداد تقرير    خطارملف الإ  بدراسةالتحقيق ويكلفه    ةليباشر مرحل  أعضائها،من بين    أكثر  أو
وجمع كل المعلومات   خطارالمقرر التحقيق في ملف الإ  ةوتكون مهم  ،بشأنه  الحالةمشروع راي حسب    أو

 . 1بالملف   المتعلقةوالوثائق 

  الدستورية   المحكمةواثناء تعيين رئيس  الدستورية    المحكمةرئيس    ةاي خبير بعد موافق  ةيمكنه استشار كما       
اما عن التقرير الذي يعده    ،قيود تتحكم فيه أودون وجود اي ضوابط  الكاملة  التقديرية السلطةللمقرر يكون له 

محل الفصل بعد    خطارالمقرر فهو مستند يدون فيه خطيا كل ما تعلق بتحقيقاته ووجهه نظره بخصوص الإ
ابتداء من تسجيل    30  خطاروبما ان اجل الفصل في الإ  ،2وملحقاته   التمحيص في كل الملف   رسالة يوما 

 . الدستورية للمحكمةتقريره وتقديمه  لإعداد  المدةمقيد بهذه  قررفان الم خطارالإ

على اليه    الرقابيةمهامها  ةاساسا في ممارس عتمد لا تتحرك من تلقاء نفسها وت الدستورية المحكمةباعتبار      
  إحدى من    الإحالة عن طريق    أو   ،193  المادةالمنصوص عليها في    خطارالمباشر من جهات الإ  خطارالإ

المراد    الرقابةفان هذا الاجراء يختلف باختلاف نوع    (،الدولة مجلس    أوالعليا    المحكمة)العليا    القضائيةالجهات  
عنهم    والتي نعطي  الإحالةعن طريق    إخطارجوازي و   إخطاروجوبي و   إخطار  إلىفيتنوع بذلك    ،الفصل فيها
 :فكره كالاتي

 الوجوبي  خطارلا: الإأو 
 ي والنظام الداخلي لغرفت  العضوية بخصوص القوانين    الدستورية  المحكمةوجوبا    الجمهورية يخطر رئيس      

  خطار الإ   إلىوان كان البعض يضيف    ،3خطار به عن دونه من جهات الإ  استأثر وهو حق انفرادي    ،البرلمان
لا نرى داعيا في ذلك كون هذه المعاهدات    ناإلا أن  ،  الهدنةبالسلم واتفاقيات    المتعلقةالوجوبي المعاهدات  

 . 4ا ي أر  بشأنهاولكن تتخذ  ،الدستورية المحكمة ةوالاتفاقيات تخضع لرقاب

 
 142 ص  ،السابقالمرجع  ،قدور ظريف 1
 142ص  ،نفسهالمرجع  2
  الدولةتخصص  ،الماجستير ةلنيل شهاد ةمذكر  ،تونس الجزائر والمغرب المغاربيةفي الدساتير  الدستورية  الرقابة ،مروان بابا 3

 . 36ص   2016/ 2015  ة،واحد بن يوسف بن خد ،الجزائر ةجامع ،الحقوق  ةكلي ،غير منشور ،العموميةوالمؤسسات 
  3 ع ،5المجلد   ،افاق للعلوم ةفي القضاء الدستوري المغاربي الجزائر المغرب مجل الإلزامية الرقابة ،محمد رسيم عموري  4

 . 74ص   2020
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النص المعروض عليها مع الدستور قبل صدوره، لذلك اعتبرت   ةمطابق  ةرقاب  الدستورية  المحكمةتمارس      
 . 1الرسمية  الجريدةفي  اصدارهوقبل  ،لصدور القانون قبل بدء العمل به سابقة  ةوجوبي ةرقاب

اكده    ،خطارواد محل الإبم  الدستورية  ةاذ لا تكتفي محكم  ،بأكملهللنص    المطابقة  ةتمتد رقاب      وهذا ما 
ه لم يحدد إلا أن  ،  2020  ةمن التعديل الدستوري سن   190  المادةمن    الخامسة  الفقرة المؤسس الدستوري في  

رئيس   على  يتعين  الإ  الجمهوريةاجل  بخصوص    والأنظمة   العضويةالقوانين    بشأنالوجوبي    خطاراحترامه 
النص    هتسلم  ةمن لحظ  الدستورية  المحكمة  إخطارب  الجمهوريةلغرفتين البرلمان، يبدا اختصاص رئيس    الداخلية

للقانون العضوي    المواليةايام    10  عليه خلال  المصادقة، بعد  الأمةمن رئيس مجلس     المادة   12/ 16طبقا 
432.  

 الجوازي  خطارثانيا: الإ
  بالرقابة وهو مرتبط    ،امر والتنظيمات و والأ  العادية معاهدات والقوانين  البكل من    ي الجواز   خطار يختص الإ    

بخصوص هذه النصوص من قبل    الدستورية   المحكمة  إذ تخطر  ،اللاحقة  ةالجوازي  والرقابة  السابقة  ةالجوازي
مادته   الدستور في  التي حددها  رئيس    ،الأمةرئيس مجلس    ،الجمهوريةرئيس    :في  والمتمثلة   193الجهات 

نائبا من المجلس الشعبي الوطني    40  ،الحالةحسب    الحكومة رئيس    أو   الأولالوزير    ،المجلس الشعبي الوطني
 . الأمةمجلس  أعضاءعضو من  25 أو

 عضاء الأباستثناء تحديد عدد النواب وعدد    ،الجوازي   خطارللإ  ةلم يضع المؤسس الدستوري شروطا ضابط     
 الدستورية   المحكمة  إخطاراذ يتعين    ،الجوازي   خطاررفع الإ  بآجالوما تعلق منها    ،الدستورية  للمحكمةالمخطرين  

من قبل   الاتفاقية أو المعاهدةالتصديق على  ةيبقى هذا الحق مفتوح لغاي ،  بخصوص المعاهدات قبل التصديق
 . 3الجمهورية رئيس 

  الموالية يوما    30يتمثل الاجل في    والتي  اقبل صدوره  العادية بخصوص القوانين    الدستورية  المحكمةتخطر      
  ، الدستورية المحكمة    إخطارفي    المعنيةوالا يسقط حق الجهات    القانوني،  للنص   الجمهوريةلتاريخ استلام رئيس  

خلال اجل شهر واحد من تاريخ    بشأنها  الدستورية  المحكمة   إخطارامر فيتم  و بخصوص التنظيمات والأ  اما
  خطار في الإ  المعنية انقضاء اجل الشهر يسقط حق الجهات    مع   ،الرسمية  الجريدةالنشر هذه النصوص في  

 .4القانون  صنويتح

 
 . 29ص   ،المرجع السابق ،غربي  أحسن 1
 . 30ص  ،المرجع نفسه 2
 . 2020لسنة  ،من التعديل الدستوري  ،148المادة  3
 . 32ص   ،المرجع السابق ،الغربي أحسن 4
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التعديل الدستوري لسن  193  المادةفي    المحددةمن خلال هذا كله نستنتج ان الجهات   تمتلك    2020  ةمن 
امر والتنظيمات والقوانين  و القوانين بخصوص المعاهدات والأ  دستوريةعلى    الرقابةفي تحريك   التقديرية  السلطة
مع حرمان    سياسيةفي جهات    خطارفي حدود ما نص عليه الدستور، وان حصر المؤسس الدستوري الإ  العادية

  التلقائي. خطارمن الإ الدستورية المحكمة

 عن طريق الإحالة  خطارالإ ثالثا:
  القضائية من قبل الجهات    الإحالةعن طريق نظام    الدستوريةالدفع بعدم    إطار في    الدستورية  المحكمة تخطر      

  أو للنظامين القضائيين الاداري  التابعة القضائيةدون باقي الجهات  (،العليا المحكمة أو الدولةالمجلس )العليا 
 . العادي

القوانين، في    ةعلى دستوري   الرقابةفي    الدستورية  المحكمةلدور    اتعزيز   الدستوريةالدفع بعدم    آليةتشكل       
لتشمل النص   الدستورية المؤسس الدستوري الدفع بعدم    القانونية، وسع القواعد    ةتكريس مبدا سمو الدستور وهرمي

  ة منفصل   ةفرعي   ى الدفع عن طريق دعو   ة التنظيمي بينما كان يقتصر على الحكم التشريعي فقط، تمارس رقاب
 بإلغاء القضاء يطالب    أمام  ةمباشر   ى اذ لا يمكن للمتقاضي رفع دعو   ،الموضوع  ى اي دعو   الأصلية  ى دعو العن  

 .1الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور  إحدىبلمساسه  أوتنظيمي لعدم دستوريته  أونص تشريعي 

اثناء وجود نزاع قضائي يكون طرفا فيه وهذا   فرعي   التنظيمي يتعين اثارته كدفع   أوان هذا النص التشريعي  
واهمها    خطارلقبول هذا الإ  ةوشروط موضوعي  الشكليةالنص يتوقف عليه مال النزاع، كما يجب توفر شروط  

 .لقاضي التقديرية السلطةالذي يتوقف على  الجديةشرط 
 : الفرع الثاني 

 الدستورية المحكمةجلسات  

 : 2020  سنةالدستوري ل من التعديل 194 ةالماد وتنص 

 .2ة..."مغلق جلسةفي  الدستورية المحكمةل أو تتد "

 
الدفع بعدم الدستورية في الدستور الجزائري بين المكاسب والافاق مقارنة بالتجربة  ،لخضر التاج  ،الدكتور عبد القادر بوراس  1

 . 52ص   ،2018جوان  ،6 ع ،ابحاث قانونية والسياسية ةمجل ،الفرنسية
 . 2020لسنة  ،من التعديل الدستوري  ،194المادة  2
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واعضائها من اي   المحكمة  ة الدستوري على ضمان استقلالي  المؤسسلتبين مدى حرص    المادةجاءت هذه     
لنا ان جلسات    ة سالف  المادةومن خلال  ،  ادائهم مهامهم  ةضغط يمكن ان يتعرضوا له بمناسب  الذكر يتضح 

 .1الأقلوتعقد الاجتماعات بحضور ثلاث ارباع اعضائها على  ةتكون مغلق الدستورية المحكمة

  أو فلا تعني تعيين المقرر    ،بالسريةتتسم    الدستورية  المحكمة بنشاطات    المرتبطةحيث ان كل السلوكيات     
 .2ر محتوى التقري

  المحكمة تجتمع  "  :على ان  2023من نظام الداخلي للمحكمة الدستورية لسنة    31و  29  المادةضحت  أو     
يفوض من ينوب  غيابه    ةبطلب من رئيسها وتحت رئاسته من اجتماعات ومداولات وجلسات وفي حال   الدستورية

  الدستورية   للمحكمةس  أوفي حال حصول المانع للرئيس فيتر   ، الدستورية  المحكمة  أعضاء عنه يعينه من بين  
 .3" العضو الاكبر سنا

  لدراسة وانما تعيين المقرر يكفي    ة خصوم  أطرافحيث لا يوجد    هيةا الوجلغياب    ةتكون الجلسات مغلق    
 .ليتم بعدها تحديد موعد للجلسات  ،الدستورية المحكمة أعضاءعلى  االموضوع واعداد التقرير وتوزيعه

 4، المحكمةرئيس    أمام اليمين    أداءتحرير محاضر الاجتماع بعد    الدستورية   للمحكمةيتولى الامين العام      
 .5فقط  المحكمة أعضاءويطلع عليها  الجلسةالحاضرين وكاتب  عضاءالأ ويوقع عليها 

  الحكومة يحضرها المحامون والاطراف وممثل    ة،تكون علني  الدستوريةبالدفع بعدم    المتعلقة ن الجلسات  أ غير     
 الآداب  أوبالنظام العام  الأمر تعلق  إذا ةويقدم كلهم ملاحظاتهم واستثناء يمكن ان تعقد هذه الجلسات في سري

 .العامة

 ( السرية)  جلسات المغلقة لا:أو 
ولا يحضرها المحامون كما لا يحضرها    العامةلا يحضرها    الدستورية  للمحكمة  المغلقة  السريةتكون الجلسات      

  المحكمة في مجلس الامه وغيرهم وتعين    عضاءالأمثل الوزراء والنواب و   والإدارية  العموميةالسلطات    أعضاء
من جميع جوانبه وله كل الصلاحيات في ذلك ويعد تقرير   خطارملف الإ  لدراسةاكثر    أومقررا    الدستورية

كما ان المؤسس الدستوري لم يحدد اجلا   الجلسة ليتم بعدها تحديد تاريخ    عضاءالأومشروع القرار يوزع على  
عمل   لقواعد  المحدد  النظام  في  الجلسات  سير  قواعد  تحدد  خلاله  الجنس  انعقاد    الدستورية   المحكمةيتعين 

 
 . 2023لسنة   ،من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية ،32المادة   1
 . 142ص  ، المرجع السابق ،ضريف  قدور  2
 . 2023لسنة   ،من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية ،29المادة   3
 . 2023لسنة   ،من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية ،35المادة   4
 . 51ص  ،العربي حمداوي   5
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المقررين    عضاءالأ  أووكيفيه تسيير الجلسات وتعيين العضو    الجلسةخصوصا مساله النصاب القانوني لانعقاد  
 والتقرير الذي يعده العضو المقرر وغيرها من المسائل. الدستورية المحكمةومشروع قرار 

 ( للدفع بعدم الدستورية) الجلسات العلنية  :ثانيا 
بعدم    الدستورية  المحكمةجلسات       الدفع  في  الفصل  مبدا    الدستوريةفي  على  بالاعتماد    الوجهية يكون 
  30ها المذكرات والعرائن والدفوع وتعقد جلساتها خلال اجل لا يتجاوز  أمام  الخصومةيتبادل اطراف      حيث 

غير ان    الدستوريةايام واجر اربعه اشهر في الدفع بعدم    10  إلىيوما من تاريخ اختارها والذي يمكن تخفيضه  
وممثل    المسالةبهذه    المتعلقةالجلسات   والاطراف  المحامون  يحضرها  علانيه  ابداء   الحكومةتكون  ويتم 

بصفه سريه    الجلسةملاحظاتها غير انه يجوز عقد    الحكومة عن طريق المحامين وتقدم    الشفويةالملاحظات  
 . 1العامة  الآداب  أوتمص بالنظام العام  العمليةاذا كانت 

 الثالث: الفرع 
 مداولات المحكمة الدستورية  

الامين    إلىورئيسها و   الدستورية  المحكمة  أعضاءي في نسخ لكل  أالر   أو بعد تسليم المقرر مشروع القرار      
رئيس    ،للمحكمةالعام   انعقاد تحديد    المحكمةيتولى  هذه وتكون    عضاءالأ واستدعاء    ،المداولة  جلسة   تاريخ 

وتكون   العربية باللغةقراراتها  ةالأخير وتصدر هذه  الأقل،على   أعضاء ةبحضور تسع  ةمغلق جلسةفي  المداولة
في شكل نقاش وحوار هادئ يشمل كل   الجلسةوتكون هذه    ،2المطلوبة   الأغلبيةوجوبيا وتتخذ باحترام    ةمعلل

 . 3زملائه  لإقناعه وادلته ج القرار من خلال تقديم كل عضو حج

وفي    ،المستحقةالحاضرين    عضاءالأ  بالأغلبية  الجلسةفي نفس    آرائهاقراراتها وتبدي    المحكمةكما تصدر      
 . تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجح ةحال

 : ما يلي على  2020  ةمن التعديل الدستوري لسن 157 نصت المادة 

ي عدد الاصوات يكون صوت و اتس  ةاعضائها الحاضرين وفي حال  بأغلبية  الدستورية  المحكمةتتخذ قرارات  "
 .4الرئيس مرجح 

 ". عضاءللأ المطلقة بالأغلبية  العضويةالقوانين  ةبرقاب  المتعلقةتتخذ قرارات   
 

 . 35ص   ،المرجع السابق ،غربي  أحسن 1
 . 122ص   ،المرجع السابق  ة،فريد دبوش  2
 . 20ص  ،المرجع السابق  ،العربي حمداوي   3
 . 2020لسنة  ،من التعديل الدستوري  ، 197المادة   4
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  ة ونص على الزامي ،  الدستورية  المحكمة  أعضاءفي تصويت    ةوكالال  ى قر المؤسس الدستوري عدم جدو أكما     
التي يتضمنها النص القانوني    ك،الانتها  أو  جه الخرق أو من حيث ذكر    المحكمةتسبيب وتعليل اراء وقرارات  

اما فيما    ،1الحاضرين   عضاءالأ وجميع    المحكمةوالقرارات من طرف رئيس    الآراءوتوقع هذه    ،الدستور  كاملأح
 :المطلقة والأغلبية البسيطة الأغلبيةللتصويت فنميز بين نوعين من  المستحقة الأغلبيةيخص 

 المطلقة  بالأغلبية ل : التداولاأو 
 المطلقة  بالأغلبية العضويةالقوانين  ةبرقاب المتعلقةتتخذ القرارات " :الثانية الفقرة 197 المادةجاء في نص     
من    ،المطلقة  بالأغلبية  العضوية قوانين  العلى    المصادقة  ضرورةلشرح     ةكافي  المادةجاءت هذه    2" عضاءللأ

  ة مطابق   بشأن   المحكمةفي اصدار قرار    المطلقة   الأغلبيةنلاحظ ان المؤسس الدستوري اشترط    المادةخلال هذه  
حيث لا وجود   ت اراالقر عضوا لصالح    12  أصلمن    أعضاء  7وتعني تصويت    ،للدستور  العضوية القوانين  

واهم ما جاءت به هذه المادة سالفه الذكر هو اقتصار    ،عضاءالأ  اصوات   لتساوي   ولا لترجيح صوت الرئيس
 . 3العضوية القوانين  الأغلبية المطلقة على

   البسيطة  بالأغلبية ل ثانيا: التداو
تساوي عدد الاصوات يكون صوت   ةاعضائها الحاضرين وفي حال  ةبأغلبي  الدستورية  المحكمةتتخذ قرارات       

 ، الحاضرين  عضاءلأ   بسيطة  ةيتضح لنا ان المؤسس الدستوري اشترط اغلبي  المادةبتفسير هذه    ،4الرئيس مرجع 
  رقابة بخصوص    الدستورية  المحكمة قرارات    لإصدار  الأصوات،تساوي عدد    ةمع ترجيع صوت الرئيس في حال

امر و والمعاهدات والتنظيمات والأ  العاديةالقوانين    ةدستوري  ةرقاب  ،البرلمان للدستور  يالنظام الداخلي لغرفت  ةمطابق 
 .5الدستورية توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات والدفع بعدم  ةورقاب

قرارات يتم       المؤسسات    إلى  الدستورية  المحكمة  تبليغ  الإ  الدستوريةرؤساء  الفصل في  التي  خطار بعد  ات 
  أو  الأولالوزير    ،الأمةرئيس مجلس    ،رئيس المجلس الشعبي الوطني  ،الجمهوريةرئيس    إلى  ،تحصلت عليها

  ، 2020  ةمن التعديل الدستوري لسن  193  المادةحسب نص    خطارالإجهات    إلى  ، الحالةحسب    الحكومةرئيس  
 . 6خطار بمصير القانون محل الإ ةمن القرار كونها معني ةتسليمها نسخبذلك 

 
 . 2023لسنة   ،من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية ،53المادة   1
 . 2020لسنة  ،من التعديل الدستوري  ،2الفقرة  ، 197المادة   2
 . 35المرجع السابق ص  ،غربي  أحسن  3
 . 2020لسنة  ،التعديل الدستوري  ،1الفقرة  ، 197المادة   4
 . 36ص  ،من المرجع السابق ،أحسنغربي   5
 . 2023لسنة   ،من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية ،12المادة   6
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للتشريع  دراجها في الارشيف طبقا  إتسجيل وحفظ القرارات بغيت    الدستورية  للمحكمةيتولى الامين العام      
به المعمول  نشرها في    للحكومةالعام    انةللأموترسل    ،والتنظيم  الر   الرسمية  الجريدةبغرض  العام  ألتمكين  ي 
 . 1الحكومة على عمل   الشفافية يطغىالاطلاع عليها مما  

   : الفرع الرابع
 خطارجال الفصل في الإأ

القوانين    ة على دستوري  بالرقابةلقرارها المتعلق    الدستورية  المحكمةلقد حدد المؤسس الدستوري اجال اصدار      
المعاهدات    القوانين والتنظيمات   التوافق  رقابة،  الدستورية  ةرقاب،  المطابقة  ةرقاب،  والمعاهدات والتنظيمات  مع 

  للمحكمة  العامة بالأمانة الإحالة  أو خطارمن يوم تاريخ تسجيل الإ الآجالحساب  يبدأ ،الدستوريةوالدفع بعدم 
من التعديل الدستوري   195و   194في المادتين    خطارالفصل في الإ   لأجال نجد الاساس الدستوري  ،  2الدستورية 

 . 2020 ةلسن

 ونوجزها على النحو التالي  الإحالة أو خطاربالإ الأمر ما تعلق  الآجالنا نميز بين نوعين من إلا أن     

   المباشر: خطاراجال الفصل في الإ  لا:أو 

 الدستورية  رقابة ،التوافق رقابة ،المطابقة رقابة

 : على  1  الفقرة 194 المادة ت نص

ها وفي حال  إخطار يوما من تاريخ    30وتصدر قرارها في ظرف    ةمغلق  جلسةفي    الدستورية  المحكمةتتداول  "
 .3أيام"  10 إلىيخفض هذا الاجل  الجمهوريةوبطلب من رئيس  ،وجود طارئ 

ها من طرف  إخطار يوما من تاريخ    30جل لا يتجاوز  أب   ةمقيد   الدستورية  المحكمةان    المادة نجد بتحليل هذه      
للقوانين    المطابقة  الرقابة  ةفي ممارس  ،من التعديل الدستوري   193  المادةفي    المذكورة  خطارجهات الإ  إحدى

لغرفت  ،العضوية الداخلي  والأ  ةدستوري  ةرقاب،  البرلمان  يالنظام  والتنظيمات  ورقابو القوانين  والمعاهدات   ة امر 
 .توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات 

تقديم    ة صلاحي  الجمهوريةرئيس    يه اعط إلا أن    ،خطاريوما من تاريخ تسجيل الإ  30  ةرغم تقيدها بمد     
يستدعي فصل    ئ،يام في حال وجود طار أ  10  إلى  المدة من اجل تقليص    الدستورية  المحكمة طلب لرئيس  

 
 . 2023لسنة   ،من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية ،54المادة   1
 . 122ص   ،المرجع السابق  ة،فريد دبوش  2
 . 2020لسنة  ،تعديل الدستوري ال ،1فقرة  ، 194المادة   3
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تجاوز هذه   ةفي حال  المحكمةتصرفه حياله  الملاحظ انه لم يبدي عن    إلا أن    جال،الآفي اقصى    المحكمة
هل   ،ام لاحقا له  خطارللإان الطلب يجب ان يكون متزامنا    إلىكما لم يشير المؤسس الدستوري    ،الآجال

 المادة المنصوص عليها في    خطارمن جهات الإ  الدستورية  للمحكمة  الموجهةات  خطار الطلب يشمل جميع الإ
 ؟ 1ام هذا فقط استثناء  2020 ةمن التعديل الدستوري لسن 193

  ، الجمهورية الذي يقدمه رئيس    مدة الفصلان الطلب بتقليص    المادةكما نلاحظ من خلال استقراء لهذه      
 ة.طويل  ةزمني ةعلى الاقل لا يبتعد عنه بفتر  أو خطاريجب ان يتزامن مع الإ

في التعامل مع طلب الرئيس من حيث كون وجود طارئ    التقديريةعن سلطتها    الدستورية  المحكمةتخلي       
 :من حيث  أحسنغربي ونرى ما يراه  ،2يستدعي هذا التقليص 

 : وفق حالتين خطارالتعامل مع الإ الدستورية المحكمةيجب على  "

بقرار خلال اجل   الدستورية  المحكمةتفصل    خطارالذي قدم في ظلها الإ  العاديةفي الظروف    :الأولى  الحالة   
 .الدستورية المحكمةضبط  ةبأمان  خطارتحسب من تاريخ تسجيل الإ ،يوما 30لا يتجاوز  

وبطلب    ،خطارويتزامن مع الإ  الجمهوريةهي وجود طارئ يثبته رئيس    ةالظروف الغير عاديفي    :الثانية  الحالة
 . 3خطار ايام من تاريخ تقديم الإ 10  إلىوبذلك يخفض الاجر  الجمهوريةمن رئيس 

فهو اجل غير كافي لفحص النص    ، الدستورية  المحكمة  فعاليةيحد من    المدةيرى الفقه ان التقليص من هذه      
من الاحرى اعطائها مده اطول    ،واستخراج ما يشوبه من عيوب وتجاوزات للدستور  ،القانوني من كل جوانبه

 ي.المنتوج القانون  ةلانتظار جود 

 الإحالة عن طريق  خطاراجل الفصل في الإ  :ثانيا 
 المادة فقد نصت عليه    ،التنظيمي  أوالنص التشريعي    الدستوريةالفصل في الدفع بعدم    بآجاليتعلق هنا       
اعلاه فان قرارها يصدر خلال   الفقرةعلى اساس    الدستورية  المحكمةعندما تخطر  : "على انه  2  الفقرة  195

بناء على   ،أشهر 4اقصاها  ةلمد  ةواحد  ة ويمكن تمديد هذا الاجل مر  ،هاإخطار التي تلي تاريخ  الأربعةالاشهر 
 .4" خطارالإ ةصاحب القضائية الجهة إلىويبلغ  المحكمةقرار مسبب من 

 
 . 37ص  ،المرجع السابق ،غربي  أحسن  1
 . 123ص   ،المرجع السابق  ة،فريد دبوش  2
 . 38غربي المرجع السابق ص   أحسن  3
 . 2020لسنة  ،من التعديل الدستوري  ،2 ، الفقرة195المادة   4
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 19  /22من القانون العضوي   43 المادة إلىوفحواها احالنا المؤسس الدستوري  المادةعلى هذه  للتأكيد     

قرار       اصدار  رئيس    ،المعلل  الدستورية   المحكمةبعد  من طرف  يوقع  رئيس    أو   الدستورية   المحكمةفانه 
يتولى ادراجها في الارشيف ثم    الأخيرهذا    ،الدستورية  للمحكمة ويتم تسجيلها من طرف الامين العام    ،الجلسة

  ة صاحب  القضائية  الجهة  أو   خطارالإ  ةصاحب  السلطة  إلىو   ،الجمهوريةرئيس    إلى  المحكمةيتم تبليغ قرارات  
 .1الرسمية  الجريدةالقرار في  اصدارمن اجل  للحكومةالامين العام  إلىكما يرسل  ،الإحالة

 :التقيد بضوابط تتمثل فيما يلي الدستورية المحكمةالدستوري على  المؤسسكما اشترط 

 .أشهر 4التمديد  ةلمد  المدةعدم تجاوز  ✓

 .الدستورية المحكمةاصدار قرار التمديد مع تسبيب  ✓
على   ،الدولةمجلس    أوالعليا    المحكمةالعليا    القضائية قرار التمديد للجهات    الدستورية  المحكمةتبليغ   ✓

رجاء الفصل في النزاع المعروض عليها حتى صدور  إاحترام قرار التمديد مع    المخطرة  القضائية  الجهة
 . الدستورية المحكمةقرار 

 : المطلب الثاني 
 ثار رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين أ 

  المحكمة على صدور قرار    المترتبة  للأثار  ةمحدد   2020  ة من التعديل الدستوري لسن  198  المادةجاءت      
  أو  تشريعي حكم الدستورية بعدم الدفع ةورقاب  المطابقة ةورقاب القوانين ةعلى دستوري بالرقابةالمتعلق  الدستورية
 :على نصت  حيث  المعاهدات  مع والتنظيمات  القوانين توافق رقابة أو تنظيمي

 . اتفاقيه فلا يتم التصديق عليه أواتفاق  أو ةمعاهد  ةعدم دستوري الدستورية المحكمةقررت  إذا"

 إصداره.قانون لا يتم  ةعدم دستوري الدستورية المحكمةقررت  إذا ✓

ابتداء من يوم صدور   أثرهتنظيم فان هذا النص يفقد    أوامر    ةعدم دستوري  الدستورية  المحكمةقررت    إذا ✓
 . الدستورية المحكمةقرار 

اعلاه    195  المادةتنظيميا غير دستوري على اساس    أوان نصا تشريعيا    الدستورية   المحكمةقررت    إذا ✓
 .2"المحكمةابتداء من اليوم الذي يحدده قرار  أثرهيفقد 

 
 . 123ص  ق،المرجع الساب  ة،فريد دبوش  1
 . 2020لسنة  ،من التعديل الدستوري  ، 198المادة   2
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  المحكمة لقرارات    ةكبير   ةقانوني  ةان المؤسس الدستوري الجزائري قد منح قيم   المادةنلاحظ من خلال هذه       
السلطات    ةوملزم  نهائية  الدستورية  المحكمةقرارات  "  :بقوله  الدستورية   الإدارية والسلطات    العموميةلجميع 
 ". والقضائية

  ة اعاد   أو  1، لاي وجه من وجوه الطعن  ةغير قابل  الدستورية  المحكمةفمن هذا المنظور يبدو لنا ان قرارات       
، وباعتبار  ةمطلق  ةبنصوص هذه القرارات بصف  والإدارية  القضائيةالنظر فيها، وقيد المؤسس الدستوري الجهات  

  الرقابة على الجهات التي حركت    أثرها لا يقتصر   فأنها  ،قانون   ة اي في مواجه  ةعيني ى دعو   الدستورية  ى الدعو 
 : ويظهر الالتزام من خلال ثلاث نقاط 2الدولة، فتلتزم بها جميع سلطات للكافةوانما ينصرف الاثر 

للدستور وعدم اصدار رئيس    المخالفةذلك من باب عدم اصدار القوانين    يبدو  التشريعية:  السلطةالتزام      
 .الرسمية الجريدةغير دستوري في   أولاي قانون غير مطابق  الجمهورية

بعدم تطبيق    ةفهي ملزم  الدستورية  المحكمةوقرارات    بأحكام   ةالأخير تتقيد هذه    :القضائية  السلطةالتزام      
 . قانون ملغى

  الدستورية   المحكمةبعدم تنفيذ قوانين وتنظيمات التي قررت    ةملزم  ةالأخير فتكون هذه    :الإداريةالتزام السلطات     
الدستور وحقوق    حمايةفي    الدستورية  المحكمةقرارات    ةومن خلال هذا كله تتجلى حجي  ،بمخالفتها للدستور

 .3العامةوالحريات من تعسف السلطات 

 اشكال: ثلاثةفي  الأثارقد ترد هذه 

 شكلا ومضمونا  خطاررفض الإ لا:أو 
من التعديل    193  المادةغير تلك المنصوص عليها في    جهة ا من  إخطار   الدستورية  المحكمةتلقت    إذا    

يرفض    الحالةفان هذه    ،غرفتين البرلمان  حدىلإنظام داخلي    أوقانون العضوي    بشأن   2020  ةالدستوري لسن
التي    الآجالتجاوز    إذاكما يرفض من حيث الشكل    ،مختصة غير    جهةمن حيث الشكل لتقديمه من    خطارالإ

قرار   بإصداروانما ترفضه    خطارلا تنظر في الإ  الحالةفي هذه    الدستورية   المحكمةفان    ،4حددها الدستور 
 .حاله توفر الشروط الدستوريةوهذا الرفض لا يمنع من الدفع بعدم  ،مخالفته للدستور شكلا

 

 
 . 123ص  ،نرجع السابق ة،فريد دبوش  1
 . 39ص  ،المرجع السابق ،غربي  أحسن  2
 . 39ص   ،نفسهالمرجع   3
 . 31ص   نفسه،المرجع   4
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 للدستور ومطابقته  النص ة بدستوري  الحكم :ثانيا 
يكون   ،في الدستور  المحددة  الآجالضمن    بشأنهوالتداول    خطارلموضوع الإ  الدستورية  المحكمة  دراسةبعد      
عضوي    القانون   أوقانون عادي    بشأنها ان كانت  أمام  المعروضة  الرقابةعلى الاساس    الدستورية  المحكمةقرار  

تقضي    فأنهامطابق للدستور    أوقد احترم الدستور    ةمعاهد   أوامر    أوتنظيم    البرلمان،  تينظام داخلي لغرف
توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات كما تصدر   ةلرقاب  يمتد ذلك  ،مطابقته للدستور  أوالنص    ةبدستوري 

 .1تبين لها انه لا يخالف الدستور   إذاالتنظيمي التي اخترت من شان    أوالنص التشريعي    الدستوريةايضا قرارها  

 النص وعدم مطابقته للدستور ةالحكم بعدم دستوري :ثالثا  
تصدر قرارها القاضي بعدم    الدستورية  المحكمةها فان  أمام المقدم    خطارملف الإ   دراسةوبعد    الحالة في هذه      

ها اذ  أمام  المعروضة  الرقابةتقضي بعدم دستوريته حسب نوع    نهاإف  ،النص وعدم مطابقته للدستور  ةدستوري
 .2الرقابة فانه يختلف الاثر باختلاف نوع  ،2020 ةمن التعديل الدستوري لسن  198  المادةنص  إلىبالرجوع 

 : الأولالفرع 

 المترتبة على رقابة المطابقة  الأثار 
مطابق  الدستورية  المحكمةتقضي        للدستور    ةفي  العضوي  للغرفتين    أوالقانون  الداخلي  النظام  مطابقه 

اما من    ،قبول من حيث الشكل  أو   خطارالاشكال اما رفض الإ  إحدى بموجب قرار يتضمن   ،البرلمان للدستور
  الجمهورية وحينها يتم اصدار النص من قبل رئيس    ،لدستورل  ص الن  ةحيث الموضوع فيتضمن التصريح بمطابق

 .الرسمية الجديدةفي 

ه حين تقرر  إلا أن    المعنية  الغرفةالنص للدستور فيباشر العمل بالنظام الداخلي من قبل    ةاما حين مطابق     
يتعين على رئيس    ،النص للدستور  ةعدم مطابق  الدستورية  المحكمة القانون العضوي اذ  يتم اصدار  فهنا لا 

التي    2020من التعديل الدستوري    2  الفقرة  198  المادةالامتناع عن اصداره طبقا لما جاءت به    الجمهورية
 :تنص على ما يلي

 إصداره".عدم دستوريه قانون فلا يتم  الدستورية المحكمةقررت  إذا"

بخصوص قرار عدم    أثراما بخصوص النظام الداخلي لغرفتي البرلمان فلم يحدد المؤسس الدستوري اي      
  حدى لإعدم مطابقه نظام الداخلي    الدستورية  المحكمةقررت    إذاه من المنطق بمكان  إلا أن  مطابقته للدستور،  

 
 . 40ص  ،المرجع السابق ،غربي  أحسن  1
 .المرجع نفسه  2
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النظر فيه على ضوء ما    ةاعاد  المعنية الغرفةغرفتي البرلمان للدستور، ان يتم استبعاد العمل به ويصبح على 
 باتباع نفس الاجراءات. الدستورية المحكمةوعرضه من جديد على   الدستورية المحكمةتضمنه قرار 

 الأثار فيعتبر    ،المطابقةالعمل بنظام داخلي غير مطابق ما دام صدر بحقه قرار عدم    للغرفةيمكن  عليه لا      
غرفتي البرلمان اثرا فوريا يترتب فور اصدار   حدىلإنظام الداخلي    أوقانون عضوي    ةالمترتب على عدم مطابق

 لقراراتها.  الدستورية المحكمة
 : الثاني الفرع 

 الدستورية  رقابةعلى  المترتبة الأثار 

قبول الافطار    الشكلية  الناحيةبموجب قرارات تتضمن من    الدستورية  رقابةفي    الدستورية  المحكمةتفصل       
كما قد تقضي   خطارالنص محل الإ ةبدستوري   الدستورية المحكمةتفصيل   الموضوعية الناحيةومن  ،رفضه أو

التنظيم فاذا قررت    أو  الأمر  أوالقانون العادي    أو  المعاهدةالمتمثل في  ،  النص المعروض عليها  ةبعدم دستوري
 : النص يترتب عليها ما يلي ةعدم دستوري الدستورية المحكمة

يتم التصديق عليها من قبل رئيس    أو  الاتفاقية  أو  المعاهدة  لا:أو       بتعارض   وذلك ،الجمهوريةالاتفاق لا 
 ة. دستوري غير فهي للدستور ةمخالف المعاهدة هذه تعد  اذ  الدستور احكام مع الموضوعية احكامها

بانها    الدستورية  المحكمةقررت    إذاوذلك    الجمهوريةلا يتم اصدارها من قبل رئيس    العاديةالقوانين    :ثانيا    
انها تكتفي    أوككل    تدرس النص   المحكمة ان    ةالدستوري لم يتطرق بلا حيثي  المؤسسأن  إلا    ،للدستور  ةمخالف

  الدستورية   المحكمة ان    2020  ة من التعديل الدستوري لسن  198  المادةبينما ما يفهم من    ،خطاربالمواد محل الإ
 .خطاردون الاكتفاء بالمواد الإ بأكملهالقانون  ةيمكنها التصريح بعدم دستوري

 المحكمةقررت    إذاوذلك    ،المحكمة ابتداء من تاريخ صدور قرار    أثرهامر والتنظيمات يفقد النص  و الأ  :ثالثا    
  الجمهورية الصادر عن رئيس    الأمر  أووعليه يلغى النص التنظيمي    ،التنظيم للدستور  أو  الأمر  ةمخالف  الدستورية

لصدور    ةلاحق  رقابة  الرقابةكما تعتبر هذه    ،المكتسبةفوري دون اعمال الاثر الرجعي حفاظا على الحقوق    بأثر
 شهرين.  إلىقد تصل  ةزمني  ةوبالتالي يكون النصب لفتر  ،الرسمية الجريدةالنص في 

   : الفرع الثالث
 المترتبة على رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات  الأثار

مكان       الجزائري  الدستوري  المؤسسة  وتلي    ،للمعاهدات   ةهام   ةاعطى  القوانين  على  تسمو  جعلها  بحيث 
القانوني  الدستور   الهرم  المادة  في  ما تضمنته  ل  153من خلال  الدستوري  التعديل  ا: بقوله  2020  سنةمن 
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المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على  "
 .1" القانون 

ن المعاهدات تعلو على القوانين والتنظيمات كما ميز الدستور الجزائري  أما يستشف من خلال هذه المادة       
 :بين نوعين من المعاهدات 

ومعاهد  اتتفاقيبا متعلقة  المعاهدات  ال      ر   :السلم  اتالهدنة  الجمهورية  رئيس  بموجبها  يلتمس  ي أالتي 
   .الموافقة الصريحة لغرفتي البرلمان ةالمحكمة الدستورية والزامي

من الدستور    159هو ما تضمنت المادة  :  المعاهدات العادية التي تعد من النشاط العادي للسلطة التنفيذية    
الجمهورية المصادقة عليها كونه صاحب السلطة في تسيير العلاقات الدولية يحق لرئيس    حيث نصت انه

 . 2للبلاد مع موافقه البرلمان 
استحسان ما فعله المؤسس الدستوري عند منحه المحكمة الدستورية ولاية الفصل    محمد الدهيمي كما يرى      

كونه يرى ذلك تأكيدا على سمو المعاهدات في الهرم القانوني   ،في توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات 
 .3واحترام معايير تدرج القواعد القانونية 

النص التشريعي    ةالنص على اثار عدم دستوري  2020  ةمن التعديل الدستوري لسن  198تضمنت المادة      
كما   المعاهدة،التنظيم الذي يتعارض مع    أوالقانون    ة اذ تقرر المحكمة الدستورية عدم دستوري  ،التنظيمي  أو

  أو اذا خالف القانون    ةوعليه فان العلاقة متعدي  ،مخالفته للدستور  ةنفس النص في حال  ةتقضي بعدم دستوري
القانون    ةفان المحكمة الدستورية في كلتا الحالتين تحكم بعدم دستوري   ،خالف النص الدستوري   أو  ةالتنظيم معاهد 

فهمه من خلال ما    إلىوهو ما يتوصل    ،التنظيم مع المعاهدة  أوولا تقضي بعدم توافق القانون    ،التنظيم  أو
 . 4من التعديل  198جاءت به المادة 

فانه        الاساس  هذا  المعاهدات   إذاعلى  مع  القوانين  توافق  بعدم  الدستورية  المحكمة  الاثر    ،فصلت  فان 
قررت المحكمة الدستورية بعدم توافق   إذااما    ،المترتب يكون بعدم قيام رئيس الجمهورية بإصدار هذه القوانين

ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة    إثرهافأنها تفقد    ، التنظيمات مع المعاهدات خلال شهر من تاريخ نشرها
 . الدستورية

 

 
 . 2020لسنة  ،التعديل الدستوري من  ، 153المادة   1
 . 145ص  ،السابق المرجع ،الدهيميمحمد   2
 .المرجع نفسه  3
 . 41ص ،المرجع السابق ،غربي  أحسن  4
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   : الفرع الرابع
 المترتبة على رقابة الدفع بعدم الدستورية  الأثار

نص تشريعي    ،بعد اتخاذ الاجراءات والكيفيات واحترام الشروط الشكلية والموضوعية للدفع بعدم الدستورية     
الدستورية بهذا    إخطارتنظيمي و   أو اما دستورية    بإصدار  ةالأخير تقوم هذه    ،الشأنالمحكمة  القاضي  قرارها 

ثار  أ  إلىالقانوني ومن خلال هذه الدراسة سنحاول التطرق    أثرهحينها يرتب هذا القرار    ،عدم دستوريته  أوالنص  
 المترتبة على قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالنظر في الدفع بعدم الدستورية نص قانون. 

 القانوني للثرفقدان النص التشريعي والتنظيمي   لا:أو 
قررت المحكمة الدستورية   إذافانه    ،2020فقرة الرابعة من التعديل الدستوري لسنة    198  المادةباستقراء       

  أثره القانوني، ان استخدام المؤسس الدستوري لعبارات يفقد    أثرهتنظيمي يفقد    أوعدم دستورية نصف تشريعي  
لغاية منها التعبير عن التزامه حدود اختصاصاته من خلال تجنبه التدخل في اختصاصات لكانت    1، القانوني
يبدو التزامه  ،  السلطة التنفيذية التي تتولى مراجعتها  أو  النافذةالاحكام التشريعية    بإلغاءالتي يختص    ،المشرع

 .2قانونية  لأثارهالتنظيمي وجعله غير مرتب   أواختصاصاته من خلال عزل اثار الحكم التشريعي 

التقديرية واسعة للمحكمة الدستورية في تحديد تاريخ الذي يفقد فيه نص    السلطةترك المؤسس الدستوري       
 . الفقرة الرابعة اليوم الذي يحدده قرار المحكمة  198  المادةدستوريته وبنص    مالمقرر بعد   أثرهالتنظيم    أوالتشريعي  

اجال لاحقة    أوللمحكمة حرية في تحديد اجل سريان القرار اما بجعله فوريا بعد نشره في الجريدة الرسمية       
التشريعي    أوتحددها هي مع الاخذ بعين الاعتبار عدم المساس بالحقوق المكتسبة التي خلفها الحكم التنظيمي  

 . 3محل الدفع

 حجية قرار القاضي بعدم الدستورية النص القانوني  :ثانيا 
الفقرة الرابعة والخامسة   198  المادةتكتسي قرارات المحكمة الدستورية حجية مطلقة انطلاقا ما جاءت به      

 والتي نصت على:  2020من التعديل الدستوري لسنة  

اعلاه    195تنظيميا غير دستوري على اساس المادة    أوقررت المحكمة الدستورية ان نصا تشريعيا    إذا" -
  ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية أثرهيفقد 

 
 . 2020لسنة  ،الدستوري  ، التعديل4الفقرة  ، 198المادة   1
واحكام    ،2020في دستور  ةقراء القوانين الدستوريةللنظر في الدفع بعدم  الدستورية المحكمةاختصاص  ،نسرين جنادي  2

 . 400ص  ،2023 ، خنشلة ةجامع ،السياسيةالحقوق والعلوم    ةمجل ، 2 ع ،10المجلد   19/  22رقم  ،القانون العضوي 
 . 56ص  ق،المرجع الساب ،غربي  أحسن  3
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الادارية " - والسلطات  العمومية  السلطات  لجميع  وملزمة  نهائية  الدستورية  المحكمة  قرارات  تكون 
 .1" والقضائية

 أحد تنظيمي كان محل طعن دستوري من    أوعندما تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص تشريعي      
قانوني يترتب على هذا القرار هو    إثرفان اهم    ،العادية  أوالجهات القضائية الادارية    إحدى  أمامالنزاع    أطراف

مباشرة في الخصومة التي اثير الدفع بمناسبتها من   أثرهيفقد  ،التنظيمي غير الدستوري  أوان النص التشريعي 
 .2اليوم التي تحدده المحكمة الدستورية في قرارها 

 اثار قرار المحكمة تجاه السلطات الدستورية ثالثا: 
فيبلغ هذا    ،بحكم الزامية ونهائية القرارات المحكمة الدستوري لجميع السلطات العمومية والادارية والقضائية    

في    المذكورة  خطار جهات الإ  إلىرئيس الجمهورية و   إلىها و أمامفع  الد   الجهات القضائية التي اثير   إلىالقرار  
 . عضاءالأو النواب  على 193المادة 

 القضائية  السلطة قرار المحكمة الدستورية تجاه ‌-أ
العادية        العليا  القضاء  للدفوع    أوباعتبار جهات  احالتها  الدفع من خلال  بداية مسار   إلى الادارية هي 

تبلغ بقرارات المحكمة    نهاإف  ،تنظيمي مطعون فيه بعدم الدستورية  أو نص تشريعي    بشأن المحكمة الدستورية  
 :ضوابط ةلتعطيها الصبغة التنفيذية ملتزمة في ذلك بعد 

النزاع اللي طرح بمناسبته الدفع بعدم الدستورية والفصل في الدعوى    إطارتنفيذ قرار عدم الدستورية في    -
 .الاصلية وفق ما جاء به القرار

 تنظيما مصرح بعدم دستوريته في الدعاوى الدستورية اللاحقة أواستبعاد تطبيق نصا تشريعيا  -

 .3تعلق القرار بالجانب الاجرائي يتطلب مبدا الاثر الفوري  إذا المشابهةتنفيذ قرار في المنازعات  -

 قرارات المحكمة الدستورية اتجاه السلطة التشريعية والتنفيذية ‌-ب
 في هدا المجال: الاستاذ هاشمي براهيمييرى 

 
 . 2020لسنة  ،من التعليم الدستوري  ،5و 4 ، الفقرة198المادة   1
 . 401ص  ،المرجع السابق ،نسرين جنادي  2
عدد خاص اشغال الملتقى   ،ية لحماية الحقوق والحريات مجلة المجلس الدستوري ألالدفع بعدم الدستورية ك ،الهاشمي ابراهيمي 3

  14 ع ، 2020 أكتوبر، 6و 5يومين  ،2020الدولي حول الدستور في خدمة المواطن المحاور الكبرى للتعديل الدستوري 
 . 55ص   2020
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دستوري  الدستورية  المحكمةان تصريح    إلى  الإشارةتجدر  "     يستوجب في    ةبعدم  ان كان  القانوني  النص 
ثبت عدم دستوريتها وهي تمس بالحقوق والحريات    ةقانوني  ةذ لا يصوغ ترك قاعد إ   ،فورا  القاعدةعدام  إ الاصل  
وتقدير كل ما   الإلغاء،التي تنجم عن    لأثارالتنبؤ    الدستورية  المحكمةنه يتعين على  أغير    ،دستوريا  المخولة

  ، الخاصةوالمصالح    الأمةعلى مصالح    المحافظة  لأجل  ،سيترتب عنها في الميدان السياسي القانوني والتسيير
ذ لا يسوغ ترك نص تشريعي ثبت عدم دستوريته  إ  ،ن يكون في حدود المعقولأينبغي    التأجيل   ضرورة  ةوفي حال

بل على    ،التأجيل  أو  الفورية  ةشكالي إحول    ةمسبق  ةقاعد   أونه لا يملك وضع معيار  أمع    ة،طويل  ةيطبق لمد 
  .ى"على حد   ةكل حال ةفي معالج بالحكمةالتحلي   الدستورية المحكمة

ثرا أتنظيمي لا يخلف    أونص تشريعي    ةالقاضي بدستوري  الدستورية  المحكمةن قرار  أ   إلىعليه نتوصل  و     
  للأثار تنظيمي فهو قرار منتج    أونص تشريعي    ةبينما القرار القاضي بعدم دستوري  ، على المركز القانوني للنص 

له القانوني  انهاء الاثر  الدفع وللغير  بالنسبة  ،وتتمثل في  تترتب على عاتق    إلى  ،لصاحب  التزامات  جانب 
 .العموميةالسلطات 
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 الفصل الثاني  خلاصة
 المحكمةحيث تزاول    ه،الدستور ذات  وكيفيات حددهاجراءات  إالقوانين وفق    ةعلى دستوري  الرقابية  العمليةتتم      

  أو   الدولةالعليا مجلس    القضائيةالجهاز    إحدىمن طرف    والإحالة  خطارالإ  هما  ليتين أمهامها وفق    الدستورية
 .العليا المحكمة

خوله الدستور لجهات نصت عليها    مباشر  إخطار  هما على التوالي   نوعين  إلىبدوره    خطارينقسم الإ       
التعديل الدستوري لسن   193  المادة الوزير    أو  الحكومةرئيس    ،الجمهوريةفي رئيس    والمتمثلة  ،2020  ةمن 
نائبا من المجلس الشعبي الوطني   40  ،الأمةرئيس مجلس    ،رئيس المجلس الشعبي الوطني  ،الحالةحسب    الأول

ما يسمى    أو  الدستوريةويكون عن طريق الدفع بعدم    غير مباشر  إخطار، و الأمةعضو من مجلس    25  أو
  ة وموضوعي   ةشكلي  بعد توفر شروط  ،العليا  المحكمة  أو  الدولةالعليا كمجلس    القضائيةالجهات    إحدىمن    بالإحالة

 الدستور. نص عليها 

القوانين    ة سابق  بيةتكون وجو   ة مطابق  ة رقاب  4نواع  أوفق    الرقابة تكون هذه  حيث         والنظام   العضويةعلى 
  المستقلة   الأوامر  بإخضاع  ،2020  ةلسن  الأخيرستحدثه التعديل  اما    إلى  بالإضافة  ،البرلمان  تيلغرف  الداخلي

قبل    العاديةالقوانين    دستورية  ةرقاب  جانب   إلى،  والاستثنائية  العاديةفي الحالات    الجمهورية  خص بها لرئيسر الم
  إلى   في الجريدة الرسمية،  والتنظيمات بعد شهر من تاريخ نشرها   ،صدارها والمعاهدات قبل التصديق عليهاإ

رقاب لسنا  ةجانب  الدستوري  التعديل  في  الدستوري  المؤسس  رقاب  ،2020  ةستحدثتها  القوانين    ةوهي  توافق 
التعديل الدستوري لسن  الدستوريةالدفع بعدم    ةورقاب  ،والتنظيمات مع المعاهدات  في يد    آليةب  2016  ةتبناها 

  ، العليا  القضائيةالجهات    إحدىمن    الإحالةبناء على    ،الغير مباشر  خطارالإ  ةبطريق  الرقابةتمارس هذه    الأفراد 
التنظيمي الذي يتوقف عليه مال النزاع يمس بالحقوق والحريات    أوحكم التشريعي  الن  أ  ةساس محاكمأعلى  
 . لها الدستوركفالتي ي

  ها في حين تكون  جلسات  ،الا ما نص القانون على غير ذلك   بالسرية   الدستورية  المحكمةتتسم كل تصرفات       
  ة في رقابة مطابقة مطلق  ةبأغلبيما المداولات فتتم  أ  ،العادلة  المحاكمةمبادئ    فعيلوت  ،في دعوى الدفع  ةيلن ع

اعضائها الحاضرين    ةبأغلبيبينما تتم باقي المداولات     ،امتداد للدستور  ة الأخير هذه    باعتبار  العضويةالقوانين  
واستثناء    خطاريوما من تاريخ الإ  30جل  أفي    خطارفي حين يتم الفصل في الإ  ،ح ج ويكون صوت الرئيس مر 

 خطار جل الفصل في الإأبينما   رئ،بدعوى وجود طا  الجمهورية طلب من رئيس  بيام  أ  10ل    المدةتقلص هذه  
بناء على قرار    ،خرى آشهر  أ  4  ةبمد   ةواحد   ةللتمديد مر   ةاشهر قابل  4ة  فيكون في مد   الإحالةبالدفع بناء على  

 .الدستورية المحكمةمسبب من 
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ة لجميع السلطات العمومية  وملزم  نهائيةبقرارات    دستورية القوانينالمحكمة الدستورية في الرقابة  تفصل       
  الرقابة وبنوع    الدستوريةعدم    ب بعي  ،ثار تتنوع حسب تنوع القانون المطعون فيهأتنجر عنها    والقضائية والإدارية،

قاضي الموضوع    التنظيمي يمتنع  أولا يصادق عليها والنص التشريعي    المعاهدةو فالقانون لا يصدر    ،الممارسة
 . الكافة إلى أثرهويمتد  النزاععن تطبيقه على 
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لنا انه لا تكريس لدول  المتواضعة   الدراسةبعد        والقانون   ةالذي قدمناها اتضح    ة ما لم تكن مفعل   ،الحق 
حقوق    حمايةالجانب    إلىتلائه للهرم القانوني واحترام التدرج القانوني  عمن سمو الدستور وا   الأساسية  لأركان
 .وريةتسد الها الدستور من خلال مؤسسات لالذي يكف ،الأفراد  ات وحري

الفقه سيناريو النجاح       مهامها    تأدية على قدرتها على الاستمرار في    الدستورية   للمحكمةنتوقع ما يتوقعه 
مهامها التي تجعل منها    ةجانب ممارس   إلى  ،ضمان احترام الدستور  إلى  بالإضافةالتي يتمتم    ،بها  المنوطة

ممارس عند  دستوريا  المنازعات    ،القوانين  الدستوريةعلى    بةاالرق  ةقاضيا  في  الفصل  عند  انتخابيا  وقاضيا 
واعلان النتائج    ،الجمهورية  لرئاسةطعون في قرارات رفض الترشح    دراسةعند    ةانتخابي  ةاداري  ةوهيئ  الانتخابية
  وكهيئة بين السلطات    أالتي قد تلج  ،لحل النزاعات   ةتحكيمي  وكهيئة  والرئاسية   ائية فت والاست  التشريعية  الانتخابية
ويلجا اليها في تفسير احكام الدستور كما تلعب دورا    ،العموميةوباقي السلطات    الجمهوريةلرئيس    استشارية

 ة. في الظروف الغير عادي الدولة ةمهما في ضمان استمراري 

 أهمها: النتائج من  ةجمل إلىتوصلنا  المتواضعة من خلال دراستنا 

د ظروف يكان ول ،الفضائية بةاالرقتبني  إلى السياسية الرقابة تحول المؤسس الدستوري الجزائري من تبني     
 حماية به وهي    المنوطةالقيام بالمهام    الدستوري فيفشل المجلس  ل  ةحتميونتيجة    ةواقتصادي   ةوقانوني  سياسية
 . التنفيذية السلطةواوامر  التشريعية السلطةمن الانتهاكات التي قد يتعرض اليها من  ،الدستور

الدستوري     - المؤسس    ة بحماي ة  قانونيالالساحة    أنعش   ةمستقل  ةكمؤسس  الدستورية   لمحكمةلاستحداث 
 . الدستورية للكتلة أكبر

  لمحكمة ل ة العضويةتشكيلالالقانون الدستوري في  أساتذةمن اهل الاختصاص من  ةجديد  فئةادماج    -
 . الدستورية للمحكمة أكبر فعاليةشانه اعطاء   الدستورية، من

 اثبت حيادها واستقلاليتها. ةالوجوبي للرقابة المستقلة الأوامراخضاع   -

 .لمعاهدات مع اتوافق القوانين والتنظيمات  رقابةاستحداث  -

الوطني    ينائب من مجلس الشعب  40  إلىنائب    50من    خطار تقليص النصاب البرلماني القادر على الإ -
  ة دستوري   بشأن  الدستورية  المحكمة  إخطارنائب لتمكينهم من    25  إلى  الأمةعضو من مجلس    30ومن  

 . القوانين

 . الدستوريةلتشمل التنظيمات عن طريق الدفع بعدم  الرقابة دائرةتوسيع   -
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 : فيما يلي سردهوما نراه من توصيات واقتراحات ن

المعين    عضاءالأبما فيهم    الدستورية  المحكمة  ة الاعتماد على نظام الانتخاب بشكل كامل لتشكيل  ة حتمي ▪
 ة العضوية. ستقلالي الا ةصبغ لإعطاء  المحكمةورئيس 

 الأصيل. القوانين باعتبار القاضي من اهل الاختصاص    الدستوريةعلى    للرقابة  التلقائية  الإثارةاقرار مبدا   ▪

  الأصلية   الدعوى بمسار    سقد تم  ةطويل  ةكونها مد   ،أشهر  ةمن اربع  الدستوريةتقليص اجال الدفع بعدم   ▪
 . المكتسبة بالحقوق   تمس قد  كما وتداعيتها

 . الدستورية بعدم الدفع في  خطارالإ لقبول كشرط للجدية ةضابط معايير تحديد  ▪
  المتضررين   تواصل  تسهيل  ةبغي  واختصاصاتها  الدستورية  بالمحكمة  للتعريف  وملتقيات   ندوات   ةاقام ▪

 .اليها
 .خبرات الو  الاجتهادات  لتحيين الدستورية المحكمة عضاءلأ  والتكوين ةمأالتو  تكتيف ▪
  الدستوري   القضاء  وتقريب   لتسهيل  ة الجهوي  العليا  القضائية   الجهات   مستوى   على ةفرعي  ملحقات   انشاء ▪

 .المواطن من
 ة لإعاد   تهدف  ةمعياري  ةقانوني   قواعد   لإنتاج  ،والبرلماني  الحكومي  العمل  في  التشريع  ةابجدي  تطوير ▪

 . الدستورية الكتلة حماية على  اهرةسال والمؤسسات  التشريعية ومؤسساتها الدولة هياكل  بناء
  مستوى   بتحديد   الأمة  مجلس   أعضاءو   الوطني  الشعبي   المجلس  أعضاء  انتخاب   آلية   في   النظر  ةاعاد  ▪

 . التشريعية الوظيفة وتفعيل وتطهير العضوية لممارسة علمي
  القواعد  حماية قصد  للمشرع الحقيقية نيةال في وتغلغلها الدستورية الرقابة اثاره يجب " السنهوري  يراه   ما نرى     

  اختصاصه   ستار  وراء  عدوانه  يخفي  دام  ما  ،وحرياتهم  الأفراد   حقوق   على  الأخير  هذا  عدوان  من  الدستورية
 ".المشروع
 . اختصاص   اهل  باعتبارهم   القضاة  من   كافي  بعدد   الدستورية  المحكمة  في  القضائية  السلطة  تمثيل  تدعيم ▪
  من   بالانتخاب   الرئيس  وتعيين  منها  التخفيض   الاقل  على   أو   التعيينات   من   الجمهورية  رئيس   تجريد   ▪

 .الدستورية المحكمة أعضاء بين
  واعتبارها   للدستور  مطابقتها  مدى  مراقبةل  الدستورية  المحكمة  على  العضوية  للقوانين  التلقائي  العرض   ▪

 . التشريع خطوات  من ةخطو 
.ةجدي  قلأ بأمور الدستورية المحكمة اشغال دون  التنظيمات  على  الإدارية الرقابة تعزيز ▪



 

 

 

 
 

 

 

 

 قائمة المصادر 
 والمراجع 
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I. المصادر ةقائم  

 الدساتيرلا: أو 

 . 1963 ، سنة64  ع ج ج، ،ر ، ج1963سبتمبر  8استفتاء  ،1963الدستور الجزائري   -1

الجزائري لسنة   -2  1976نوفمبر    22المؤرخ في    97  /76  الأمرالمنشور بموجب    ،1976الدستور 
ج ،  ج ر  ،1976نوفمبر    19يوم    ،صدار نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبيإيتضمن  

 . 1976نوفمبر   24المؤرخ في  ،94 عش، ج د 

  ج  ،ر  ، ج1989فبراير    28المؤرخ في   18/   89رقم    م رالصادر   ،1989 ةالدستور الجزائري لسن -3
 . 1989مارس  1المؤرخة في  ،ةتسع ع ج د ش،

ج ج   ،ج ر  ،1996ديسمبر   7المؤرخ في   438/  96 م ر  ، الصادر1996 ة الدستور الجزائري لسن -4
 . 1996ديسمبر  7في  ةمؤرخ ،76 ع د ش،

 ، ج ر  2016مارس    6المؤرخ في    1  0  /16الصادر بالقانون رقم    ،2016  ةالتعديل الدستوري لسن -5
 . 2016مارس  7المؤرخة في  ،14 ع ج ج د ش،

  ، ج ر  ،2020ديسمبر    30المؤرخ في    442  /20رقم    م ر،الصادر    ،2020  ةالتعديل الدستوري لسن -6
 .2020ديسمبر   30المؤرخة في  ،82 ع ج ج د ش،

 ثانيا: النصوص التشريعية 

 التشريعات العضوية ‌-أ
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع   ، الذي2018سبتمبر    2المؤرخ في    16  /18القانون العضوي رقم   -1

 . 2018سبتمبر   5المؤرخة في  ،54 ع ج ر، ج ج د ش،بعدم الدستورية  

في    ، المؤرخ75  ع  ج ر، ج ج د ش،  ةالدستوري  للمحكمةالقانون العضوي المتعلق بالنظام الداخلي   -2
 . 2022 ةنوفمبر سن   13

  ة يوليو سن   25الموافق ل    ،1443عام    الحجةذي    26المؤرخ في    19  /22القانون العضوي رقم   -3
 . الدستورية المحكمة أمام المتبعة والإحالة خطارجراءات وكيفيات الإإ ، يحدد 2022
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 التشريعات ‌-ب
ج ، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية،  2008فبراير    25المؤرخ في    09/  08قانون رقم     
 .2008ابريل  23، صادرة بتاريخ  21، عدد ر

 النصوص التنظيمية: ثالثا

 المراسيم الرئاسية ‌-أ
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري 2020ديسمبر    30المؤرخ في    20/442المرسوم الرئاسي   - 1

 .82 ع ج ر، ج ج د ش،في  ،2020ل نوفمبر أو ستفتاء إالمصادق عليه في 

غش  أ   4الموافق ل    ،1442عام    ةذي الحج  25المؤرخ في    304  /21المرسوم الرئاسي رقم   -2
ج    ةالدستوري  ة في المحكم  أعضاء القانون الدستوري    ةساتذ أنتخاب  إ  فية يحدد شروط وكي  ،2021

 .60 ع ر، ج ج د ش،

رقم   -3 الرئاسي  في    93  /22المرسوم  سن   8الموافق ل    ،1443شعبان عام    5المؤرخ    ة مارس 
 .17 ع ج ر، ج ج د ش، الدستوريةبتنظيم المحكم  ةيتعلق بالقواعد الخاص ،2022

 القرارات  -ج
يحدد   ،2022  ةبريل سنأ  11الموافق ل    ،1443رمضان عام    10المؤرخ في    10المقرر رقم   -1

 . 25 ع ج ر، ج ج د ش،جهزتها  أو  الدستورية المحكمةالتنظيم الداخلي 

  ة ماي سن   10الموافق ل    ،1443شوال عام    9المؤرخ في    22القرار رقم واحد ق م د ر م د   -2
 القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور.  ةمطابق  ةيتعلق بمراقب ،2022

، صادرة بتاريخ  54  ع،  ج ر،  1989ديسمبر سنة    18مؤرخ في    89- مد -ق، ن، د -  3قرار رقم   - 3
 .1989ديسمبر   20

 ع  ج ر، ج ج د ش،جراءات عمل المجلس الدستوري إيحدد  ،1989ت أو  7النظام المؤرخ في   -4
 . 1989المؤرخ في غشت   ،32

 

 

 



 صلاحيات المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية  
 قائمة المصادر والمراجع                                 2020القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 

   

 

95 

II.  قائمة المراجع 

 متخصصةال الكتبلا: أو     

الجزائري بيت   النموذج والممارسة والتأسيس التأصيلبين  الدستوريةدعوى الدفع بعدم  ،جمال بن سالم -1
 الافكار الجزائر. 

دبوشه -2 الجزائر  الدستورية   المحكمة  ،فريد  لسن  دراسة  ،في  الدستوري  التعديل  ضوء    ، 2020  ةعلى 
 . 2023 ،الجزائر الأفكار،البيت  ،المقارنةبالتشريعات  ةمدعم دراسة ،التشريعيةومختلف النصوص 

 . 2013  ،الأولى  الطبعة  ةدراس  ،الدستوريةعلى    والرقابةالانحراف التشريعي    ،ابو العينين  -محمد ماهر -3

قوانين ومراسيم تتعلق    ،راء المجلس الدستوري آ   ،الاجتهاد الجزائري في القضاء الدستوري   ،جمال سايس -4
 بالمجلس الدستوري. 

النظام السياسي الجزائري، السلطة التشريعية والمراقبة، الجزء   - 5 ، ديوان المطبوعات  4سعيد بوشعير، 
  .2013الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر،

 العلمية  والرسائلالمذكرات ثانيا:     

 وراه الدكت رسائل -ا   

اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون    ،"القضاء الدستوري في الدول المغاربية"جمال بن سالم،   -1
 .2015/ 2014  ،واحد  جامعة الجزائر ،كلية الحقوق  ،غير منشوره ،العام

رساء إرقابة المحكمة الدستورية على الدستورية القوانين في الجزائر ودورها في  "سمير حدادي،   - 2
القانون  والعلوم  أ،  "دولة  الحقوق  كلية  العام،  قانون  الثالث،  الطور  الدكتوراه،  شهادة  لنيل  طروحة 

 .2023، قالمة، 1945 ،ماي 8السياسية، جامعة 
الجزائرالرقابة على دستورية  "  ،سميرة عتوتة - 3 في  الدستوري    ،القوانين  المجلس  المحكمة    إلىمن 

عام  ،"الدستورية قانون  دكتوراه،  السياسية  ،أطروحة  والعلوم  الحقوق  البشير   ،كلية  محمد  جامعة 
 .2021  ،برج بوعريريج  ،الإبراهيمي

فط - 4 وحول  "،  هنيبالي  ممدود  مجال  العامة  والحريات  الحقوق  حماية  في  الدستوري  المجلس  دور 
  ، في العلوم تخصص القانون، غير منشورة، كلية الحقوق   ،، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة "محدود

 . 2010جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 الماستر مذكرات -ب

، مذكرة لنيل شهادة "الرقابة الدستورية في الدساتير المغاربية تونس الجزائر والمغرب"مروان بابا،   - 1
بن    ،1الماجستير، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، غير منشور، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  

 . 2016/ 2015يوسف بن خدة، 
، مذكرة لنيل  "في تحقيق فعالية الرقابة السياسية على دستورية القوانين  خطاردور الإ"سعاد لحول،   - 2

شهادة الماجستير، تخصص قانون دستوري، غير منشور كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  
 .2010خيضر بسكرة، 

الرقابة على دستورية القوانين بين المجلس الدستوري "شرف لبدين خيار، -فيصل موساوي  - 3
جامعة   ،السياسية والعلومكلية الحقوق  ،، مذكرة شهادة ماستر، قانون العام "الدستورية والمحكمة

    .2023ومرداس،ب
وأثرها في فعالية الرقابة على   ،المجلس الدستوري الجزائري  أمامالعربي الحمداوي، الاجراءات المتبعة  - 4

 .2015دستورية القوانين، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص الدولة ومؤسسات، 

 المقالات العلمية ثالثا: 
 ،دفاتر المتوسط ةمجل ،"المحكمة الدستورية في الدستور الجزائري  إخطار آلية' ،أحسن غربي -1

 . 2021 ،الجزائر ،سكيكدة 1955ت أو  20 ةجامع ،العدد واحد  ،ةالمجلد ست

، 13المجلد  ،2020  ةالقوانين في ظل التعديل الدستوري لسن ةالرقابة على دستوري ،أحسن غربي -2
 . 2020 ،الجزائر  ،سكيكدة ،1955ت أو  20  ةجامع ،الحقوق والعلوم الإنسانية ، مجلة4 العدد 

 ةمجل ،مصر الجزائر ةاختصاصات المحكمة الدستورية دراسة مقارن ،عبد الفتاح قشطي ةنبيل -3
 .2022 ،المنوفية مصر ةجامع ،الحقوق  ةكلي ،العدد واحد  ،10المجلد  ،المحكمة الدستورية

بين تكريس  ،2020  ةتعديل الدستوري لسنالالمحكمة الدستورية على ضوء  ،منصف شرقي -4
  ع ،13المجلد  ،العلوم القانونية والسياسية ةمجل ،الاستقلال العضوي والتوسيع في الصلاحيات 

 .2022 ،تونس  ،صفاقس ةجامع  ،اثنين
المحكمة الدستورية للنظر في الدفع بعدم الدستورية القوانين قراءة في   ختصاص إنسرين جنادي،    - 5

، مجلة الحقوق والعلوم 2  ع، 10المجلد   19/  22، واحكام القانون العضوي، رقم 2020دستور 
 . 2023 السياسية، جامعة خنشلة،
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  ،2020 ةالمحكمة الدستورية الجزائرية في التعديل الدستوري لسن ،ةيميا الازهر خش -حدادي سمير -6
  ةجامع  ،1 ع ، 15المجلد  ،العلوم الاجتماعية والإنسانية ةمجل ،بين ضرورة التغيير وفعالية التأثير

 . 2022 ،الجزائر  ة،مخبر الدراسات القانونية البيئية قالم ،1945ماي  8

الدستورية في مجال الرقابة والمطابقة الدستورية في ظل ساليب عمل المحكمة أ ،ريفظقدور  -7
  ةجامع ،1ع   ،ةالمجلد خمس ،الابحاث القانونية والسياسية ةمجل ،2023  ةنظامها الداخلي لسن

 . 2023  ،الجزائر ،محمد لمين دباغين سطيف اثنين

  ،القوانين ةللرقابة على دستوري  ةجديد  ةهيئ  ،المحكمة الدستورية في الجزائر ،ةحاتوفاء احلام شت -8
 . 2022 ،الجلفة ،زيان عاشور ةجامع ،2ع  ،ةالمجلد ست ،الفكر القانوني والسياسي ةمجل

لتفعيل   ةجديد   ةخطو  ،المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في الجزائر ةر دست ،ابراهيم تاج -9
الصدى للدراسات القانونية   ةمجل ،ومبدأ الفصل بين السلطات  ،القوانين  ةالرقابة على دستوري

 .2020 ،الجيلالي اليابس سيدي بلعباس  ةجامع  ،الحقوق والعلوم السياسية ةكلي ،5ع   ،والسياسية
 عدد خاص باشغال الدفع بعدم الدستورية القوانين في التشريع الجزائري  ،بوزيدي  ةعيش -10

 » 2019جامعة يحيى فارس، الجزائر  ،الملتقى الوطني السياسة العالمية

aichabouzidi81@gmail.com ». 
الناقد  ةمجل ،المحكمة الدستورية في الجزائر ث داحستإ ،محمد المعيني -جمال مشري  -11

مخبر الحقوق  ،الجزائر ،ةر بسكر ضيخ محمد  ةجامع ،1ع   ،ةالمجلد ست ،للدراسات السياسية
 . 2022والحريات في الأنظمة المقارنة 

مقري الإطار القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر  ،بن مشري سونيا -ط ن مراباحس -12
محمد   ةجامع  ،2ع   ،المجلد الرابع ،وميروس الأكاديميةن ةمجل ،المفهوم التشكيلة والاختصاصات 

 . 2023 ،ةبسكر  ،رضخي
 الأولىالجلسة  ،الحق والقانون  ةدور المحكمة الدستورية في تكريس دول ،شريف كايس -13

  ةمجل ،مولود معمري تيزي وزو ةجامع ،المرافق لتعزيز الممارسة الديمقراطية  ،المحكمة الدستورية
 .2021  ،17 ع ،المجلس الدستوري 

 ،2020  ةلسن في ظل التعديل الدستوري، المحكمة الدستورية ةفي تشكيل ةقراء ،أحسن غربي -14
  20جامعة   ،قوق والعلوم السياسيةلحكلية ا ،4ع  ،5، المجلد العلوم القانونية والاجتماعية ةمجل

 2020.ر، زائ الج ،، سكيكدة1955اوت 
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في   ،فاعليه ضمانات الاستقلال العضوي للمحكمة الدستورية ،محمد هاملي -نجوى بالسعيد  -15
  ،ةالمركز الجامعي مغني ،2ع  أربعة،المجلد  ،الأكاديمية سميرو و ن ةمجل ،النظام الدستوري 

 . 2023 ،الجزائر
المجلة الجزائرية   ،التشكيلة وشروط العضوية ،المحكمة الدستورية في الجزائر ،ةبوشد فريد  -16

 . 2022 ،الجزائر واحد  ةجامع ،الحقوق  ةكلي ،3ع   ،59المجلد  ،للعلوم القانونية والسياسية

في تحول المؤسس الدستوري الجزائري من  ةقراء ،بالخير الدراجي  - بن سالم فرحات  -17
المجلة الدولية   ،2020  ةالمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسن إلىالمجلس الدستوري 

 .2023 ،الجزائر  ،الواد   ةجامع  ،1ع  ،ةالمجلد سبع  ،للبحوث القانونية والسياسية
المحكمة الدستورية دراسة في ضوء التعديل  ةعضوي ،علاء الدين قليل -بالحسين   ةكنز  -18

الرسالة للدراسات والبحوث  ةوالنظام الداخلي للمحكمة الدستورية مجل ،2020  ةالدستوري لسن
 ،عباس الغرور ةجامع ،مخبر البحوث القانونية والسياسية والشرعية  ،2 ع  ،8المجلد  ،الإنسانية
 . 2023 ،الجزائر

  ،2020  ةصلاحيات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسن ،عبد الله لعويجي -19
  ةجامع ،الحقوق والعلوم السياسية ةكلي ،2ع   ،المجلد ثمانية ،الدراسات والبحوث القانونية ةمجل
 .2023 ،الجزائر ،واحد  ةباتن

تقليد للأنظمة   2020  ةالمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسن ،بن طاع الله ةزهير  -20
  ةكلي  ،4ع المجلد اثنين   ،ةقضايا معرفي  ةمجل ،حقيقي نحو العدالة الدستورية  إنتقالم أالمقارنة 

 ،الجزائر ،سيدي بلعباس  ،الجيلالي اليابس ةجامع ،1962مارس  19الحقوق والعلوم السياسية  
2022. 

وتداعياتها على تعزيز الامن الدستوري في ظل  ،اشكال الرقابة الدستورية ،غزلان ةسليم -21
  ةجامع ، 3ع  ،المجلد السادس ،العلوم القانونية والاجتماعية ةمجل ،2020التعديل الدستوري 

 . 2021 ،الجزائر ،بومرداس ةمحمد بوقر 
 دولي ملتقى
الهاشمي ابراهيمي، الدفع بعدم الدستورية كألية لحماية الحقوق والحريات مجلة المجلس  - 22

الدستوري، عدد خاص اشغال الملتقى الدولي حول الدستور في خدمة المواطن المحاور الكبرى  
 . 2020 ،4ع ، 2020أكتوبر،  6و  5يومين   ،2020للتعديل الدستوري 
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23 - Jean Lewis Debré, qu'est-ce que la question propriétaire de 
www.conseconstitutionnel.frconstitutionnalité ? HTTPS    على ساعة

 2024أفريل  22بتاريخ   22:00
24 -    Yann aguilla le conseil constitutionnel et la philosophie du 

droit LGDJ. 1993. 
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 الملخص

، بتحويل عملية الرقابة  2020أثبتت التجربة الدستورية الجزائرية فاعليتها من خلال التعديل الدستوري  
عاما، أثبت خلالها عدم    27على دستورية القوانين من الرقابة السياسية التي مارسها المجلس الدستوري لمدة  

الرقابة القضائية، التي تعتبر أكثر صرامة    إلىقدرته على القيام بواجباته في حماية المبدأ. من سيادة الدستور،  
وجدية بالمقارنة. ومع سابقتها، كانت هذه الرقابة تمارسها المحكمة الدستورية كمؤسسة مستقلة، واعتبر إدخالها  

لبنات دولة القانون. ويظهر ذلك من خلال الوضع القانوني الذي منحه إياها المؤسس   إحدىقيمة مضافة و 
آليات عملها والسلطة   إلىتشديده شروط العضوية فيها وتوسيع اختصاصاتها بالإضافة    الدستوري ومن خلال

 .لأي عواقب تترتب عليه  أوالمطلقة لقراراتها الحاسمة والنهائية. ولا يخضع لأي شكل من أشكال الاستئناف 

 
Abstract:  

The Algerian constitutional experience has proven its effectiveness through 

the constitutional amendment of 2020, by transforming the oversight process on 

the constitutionality of laws from political oversight exercised by the 

Constitutional Council for 27 years, during which it proved unable to perform its 

duties of protecting the principle of the supremacy of the constitution, to judicial 

oversight, which is considered more stringent and serious in comparison. With its 

predecessor, this oversight was exercised by the Constitutional Court as an 

independent institution, the introduction of which was considered an added value 

and one of the building blocks of the state of law.  

This appears through the legal status granted to it by the constitutional 

founder and through his tightening of the conditions for membership in it and the 

expansion of its jurisdiction in addition to the mechanisms of its work and the 

absolute authority of its decisive and final decisions. It is not subject to any form of 

appeal or any consequences resulting from it. 
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